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یشهد العالم المعاصر ثورة تكنولوجیة حقیقیة في مختلف المجالات ومن بین هذه 
، حیث ما هو ملاحظ في السنوات الأخیرة والاجتماعيالاقتصادي، الأخیرة نجد المجال 

.في مجال السلع والبضائعللانتباه، والتداول الملفت ازدیاد حجم الإنتاج، والتوزیعهو 
لك وفرضت نفسها على المشرعین في معظم دول فظهرت مشكلة حمایة المسته

ار والأضر ؛مستمراتساعالعالم خاصة وأن دائرة الخطر المحدقة بالإنسان المستهلك في 
، وقد وصلت هذه الأضرار إلى حد تهدید حیاته الناتجة عن ذلك في تفاقم دائم

).المستهلك(
أین ) 1962دیدا سنة وتح(بدأت بوادر هذه الحمایة بالولایات المتحدة الأمریكیة 

...استثناءة مستهلك تشملنا جمیعا دون مصرح الرئیس الأمریكي جون كیندي أن كل
الجمعیة العامة للأمم المتحدة في اعتمدتوبعد مرور عدة سنوات على هذا التصریح 

مبادئ وقواعد كونت في مجموعها 1985الصادر بتاریخ أفریل 248/39قرارها رقم 
:حولحور أغلبهاحقوق المستهلك یتم

.حقه في العلم بمواصفات السلعة-
.الاختیارحقه في -
.حقه في الشكوى بوجود عیب في السلعة-
.حقه في الحصول على أفضل السلع-
.صحي وبیئة نظیفةحقه في العیش في مناخ-

بها، وخاصة في الاهتمامیعد موضوع حمایة المستهلك من المواضیع التي یجب 
، كما أن له الاقتصادیةدور أساسي في الحیاة للاستهلاكأن تبارر باعالوقت الحاض

.تأثیر على الحیاة الیومیة للشخص
ولأن حمایة المستهلك أصبحت تشكل مشكلة حقیقیة بالنسبة للدولة، فقد درجت 

في سبیل توقى هذه الأضرار الصحیة الناتجة عن السلع -مختلف التشریعات
على الالتزاماتإلى فرض العدید من -الغذاء الفاسد:على سبیل المثالالاستهلاكیة
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في حالة الغش، نائيكما أقرت جزاء جالاستهلاكیةعاتق كل المتدخلین في العملیة 
.التدلیسوالخداع

،الاجتماعیة،الثقافیة:تاحا على جمیع الأصعدةانفشهدت الجزائر في الآونة الأخیرة 
، فأصبحت السوق الجزائریة مفتوحة قتصاديالاوعلى وجه الخصوص الصعید ،السیاسیة

اتفاقخاصة مع دخول ین منهم أو الأجانبیین سواء المحلعلى مصراعیها للمستثمر 
الثنائیة التي أبرمتها الاتفاقیاتومختلف ؛بي حیز التنفیذو الشراكة مع الإتحاد الأور 
لى المنظمة إالانضمامومساعي الجزائر إلى الاقتصادي الجزائر في مجال التعاون

.للتجارةالعالمیة
متنوعة المصدر و حتى أصبحت الأسواق الجزائریة تعج بمختلف المنتوجات 

تني المنتوج الذي یریده في قالمستهلك وهو یمجهولة المصدر في أغلب الاحیان تجعل
مختلف التجارب أثبتت، والتي الصناعیةلسلع الأسیویةحیرة من أمره خاصة غزو ا

ا أنها لا تخضع للمعاییر الدولیة المعتمدة في هذا المجال، لكن سعرها علیهجراتالم
، استعمالهاللمخاطر الناجمة عن أن یأبهدون هاءاناقتالمحفز جعل المستهلك یتجه إلى 

استهلاكیةلأحیان هي سوق احیث أنه من المعروف أن السوق الجزائریة في غالب 
میة على النوعیة التي صارت آخر ما یهتم تشهد تغلب الطلب على العرض والك؛بامتیاز

.به المستهلك أو یبحث عنه
تبین له أن في العدید من الدول الآخرینالمشرعین المشرع الجزائري مثله مثل 

حتاج إلى حمایة خاصة تكمل الحمایة التي تقررها القواعد العامة في نظریة یالمستهلك 
ي اللجوء إلى وسائل قانونیة خاصة تجسد فرأى من الضرور العقد وفي المسؤولیة المدنیة 

المتعلق ، 1989فبرایر 07في بتاریخ02-89رقم القانون بإصدارهذه الحمایة فقام 
قرار نة الأولى في إلباسیة والسالذي یعد الركیزة الا،بالقواعد العامة لحمایة المستهلك

واعده بأحكام تنفیذیة توضح وتكمل قوأصدر بعده عدة مراسیم ،صرح هذه الحمایة
.تنظیمیة
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انسحاب الدولة من و الذي رافقهالحالي للجزائرالاقتصاديإلا أنه نتیجة للتوجه 
- وسعیا للربح-أدى بفئة من التجار مماوتشجیع القطاع الخاصالاقتصاديالحقل 

دة قانونا هذا ما دوغیر المطابقة للمواصفات المح،إلى إغراق السوق بالسلع المغشوشة
، الممارسات یة من أجل محاربة كل أنواع الاحتكارالمشرع إلى إصدار ترسانة قانوندفع

.الخ..التدلیسیة 
بتاریخ 03-09فقد جاء القانون الجدید المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش رقم 

، لیضیف حمایة أكبر للمستهلك لمواكبة مختلف التغیرات ، و مسایرة 2009فیفري 25
شریعیة الدولیة التي تشهد حیویة خاصة في مجال حمایة المستهلك نظرا لتزاید الحركیة الت

.المخاطر التي تهدد مصالحه المادیة و المعنویة 
من الموضوعات التي احتدم الخلاف حولها موضوع تعریف المستهلك لأن صفة 

، أو الأساسیةالمستهلك  یمكن أن تطلق لیس فحسب  على من یحصل على متطلباته  
أو خدمة من یشتري سلعة أیضا، بل الأسریةالكمالیة، لسد حاجاته الشخصیة أو 

.لأغراض  صناعته  أو حرفته 
.ضیق آخراتجاه موسع و : یتنازع تعریف المستهلك اتجاهان  

كل شخص یتعاقد بهدف  الاستهلاك أي  "  مفهوم الاتجاه الموسع فیقصد بالمستهلك في
ن یعتبر مستهلكا وفقا لهذا الرأي من إذعمال أو استخدام مال أو خدمة ، بمعنى الاست

".من یشتري سیارة لاستعماله المهني یشتري سیارة لاستعماله الشخصي و
حاجاته إشباعكل شخص یتعاقد بقصد "  ویقصد بالمستهلك في مفهوم الاتجاه  الضیق  

لمستهلك وفقا لهذا المفهوم ،  من وعلى ذلك لا یكتسب صفة اأو العائلیة ،الشخصیة ،
" .مهنته أو مشروعه  لأغراضیتعاقد 

.)1(هذا المفهوم الضیق هو ما ذهبت الیه  غالبیة النصوص التشریعیة

21،ص2003یة للطباعة والنشر، ار الجامعتكوین العقد، الدأثناءالسید  محمد السید عمران، حمایة المستهلك /د)1(
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على خلاف المستهلك یتصرف لتلبیة حاجة حرفته أو) المهني(الحرفي یتصرف
بیعها ، أو إعادةیستأجرالمكان لأغراض تجاریة أو یشتري البضائع في سبیل إذمهنته 

الهدف من إذایشتري أدوات لممارسة مهنته أو یقترض النقود لتطویر مشروع عمله ، 
إذنفي فئة المستهلكین، إما، و )المهنیین(في فئة الحرفیین إماتصرفه هو الذي یضعه 

خدم في نطاق قانون الاستهلاك یحدد كل نشاط بهدف الذي است) المهنة(مصطلح الحرفة 
.)1(، أو التوزیع ، أو أداء الخدمات ، فهو یشمل فكرة المشروع الاقتصاديالإنتاج

،لمنتوجا،المحترف: لتعریفات مثلاالمشرع الجزائري جاء ببعض افوعلى غیر العادة 
.في النصوص القانونیة التي لها علاقة للمستهلك و عملیة الاستهلاك المستهلك

المتعلق بضمان ،266-90من المرسوم التنفیذي رقم 2حیث عرفت المادة 
كل منتج أو صانع "المحترف بأنه 1990سبتمبر 15المؤرخ في ،المنتوجات والخدمات

و موزع وعلى العموم هو كل متدخل ضمن مستورد أأوأو وسیط أو حرفي أو تاجر 
.)2("للاستهلاكالخدمة أوإطار مهمته في عملیة عرض المنتوج 

2004جوان 23الصادر في 02-04رقم القانونمن 3كما عرفت المادة 

أوجكل منت" بأنه الاقتصاديالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة العون ،
لإطار ادم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في أو حرفي أو مقتاجر

.)3(."...اقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلهبالمهني العادي أو 

المتعلق ،لغىم1989المؤرخ في 02-89وبالنسبة للمستهلك فإن القانون رقم 
سه في وضع بالقواعد العامة لحمایة المستهلك نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یقحم نف

.ع القواعد والآلیات العامة لحمایتهاكتفى بوضبل للمستهلكتعریف 

، الدار العلمیة 1عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستهلك ، دراسة القانون المدني و المقارن ، ط/د)1(
.11،12ص .، ص2002الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ،

.19/09/1990الصادر في 40العدد ج ر ،)2(

.المعدل و المتمم  2004یونیو 27الصادر في 41ج ر ، العدد )3(
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في وقت لاحق أول تعریف قانوني للمستهلك من خلال تبنى المشرع الجزائري 
افي فقرته2غش في مادته المتعلق برقابة الجودة وقمع ال،39-90المرسوم التنفیذي رقم 

أو مجانا منتوجا أو كل شخص یقتني بثمن " رف المستهلك على أنه لأخیرة حیث عا
ي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص للاستعمال الوسیطخدمة معدین 

.)1("آخر أو حیوان یتكفل به
كل " المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم 3/2عرفته المادة و 

سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت شخص طبیعي أو معنوي یقتني 
.)2("ومجردة من كل طابع مهني

من القانون الجدید المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش رقم 3/1المادةكما عرفته
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل " بأنه 2009فبرایر 25المؤرخ في 09-03

النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة للاستعمالأو مجانا سلعة أو خدمة موجهة 
.)3("أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

لها الفرد في التي یحتإن أهمیة هذا الموضوع تستمد بالدرجة الأولى من المكانة
،ومحاولة حمایته خاصة ما یتعلق بأسمى حقوقه الإنسانیة وهي سلامة الجسم،الدولة

یحمیه من التهدید موحدوبذلك فإن حاجة المستهلك إلى تشریع ،والمحافظة علیها،والنفس
ایرة التطور الملحوظ في مجال و ضرورة ملحة توجب على الدولة مسفي نفسه وماله له

الإنتاج، لذا فإن هذه الحمایة لا یختص بها قانون أو تشریع بعینه بل كانت ولازالت تكفلها 
قانون المختلفة في طبیعتها وموضوعها تشریعات متنوعة ومتفرقة تنتمي إلى فروع ال

النصوص استجماعوهذا ما أدى إلى صعوبة ؛إلى تحقیقهاوالمقاصد التي تسعى 
.والقوانین الخاصة بحمایة المستهلك في إطار قانون خاص

:، نطرح الإشكالیة التالیةسبق ذكرهمن كل ما

.19/09/1990الصادر في ،40عدد ال،ج ر)1(
.2004یونیو 27الصادر في ،41عدد ال،ج ر)2(
الصادر ،15عدد ،ج ر،متعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09قانون رقم )3(

.2009مارس 08بتاریخ 
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في الواقع؟وتجسیدهاهلك جنائیة للمستالمشرع الجزائري تكریس الحمایة الاستطاعهل 
للإجابة على هذه الإشكالیة على المنهج التحلیلي الملائم لبحث هذا اعتمدت

محاولا تحلیل النصوص التي جاء بها المشرع الجزائري وتفحصها بنوع من ،الموضوع
أهم الأحكام المتعلقة واستخلاص،والقواعد،التدقیق وذلك من خلال جمع المعلومات

.لبحثبموضوع هذا ا
ولمعالجة هذا الموضوع قسمت الدراسة إلى فصلین خصصت الأول لمجال 

متعلق بحمایة المستهلك ال03- 09من خلال القانون رقم للمستهلكالحمایة الموضوعیة
المتعلق 02-04رقم القانونوكذا ،المتعلق بالمنافسة،03-03، الأمر رقم وقمع الغش

.بالممارسات التجاریة
ةیئالإجراذه الدراسة خصصت الفصل الثاني لمجال الحمایة ل هوحتى تكتم

وكذا الجزاءات ،وإجراءات المتابعة،من خلال الهیئات المكلفة بحمایة المستهلكللمستهلك 
.رة للجرائم المرتكبة ضد المستهلكالمقر 



الفصل الأول

الحمایة الموضوعیة للمستھلك 
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ىالاهتمام بقضیة حمایة المستهلك یوم بعد یوم وذلك نتیجة لزیادة الانفتاح علادیزد
للطفرة الكبیرة في مجال الصناعات الغذائیة اراد السلع وكذلك نظر یكل أنحاء العالم في إست
فعلى سبیل المثال حصل تغیر ملحوظ في تصنیع اللحوم .خلال السنوات الماضیة

أما الآن فقد اختلف الوضع .ه اللحوم تباع طازجة وفي نفس الیومفقد كانت هذ،والدواجن
ع في أجهزة حدیثة ذات تقنیة عالیة وتشحن من بلدان بعیدة وضفاللحوم والدواجن تذبح وت

لمحافظة على صحة للهذا كان لابد من تشریع حدیث یهدف ،لتصل إلى المستهلك
.حقهوحمایته من مختلف الجرائم المرتكبة في،المستهلك

،سایر المشرع الجزائري هذه التطورات من خلال إصداره عدة قوانین في هذا المجال
وكذا السهر على حریة المنافسة و على ،عدة التزامات على عاتق المتدخلفرضوذلك ب

دراسةمن خلال الموضوع ة هذا جالعوقد حاولنا م.هة الممارسات التجاریةاشفافیة ونز 
، )المبحث الأول(المتعلق بحمایة المستهلك03-09ظل القانون رقم التزامات المتدخل في 
، 02-04والقانون رقم ،المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم لظحمایة المستهلك في

لبعض ) المبحث الثالث(نا صصوقد خ،)المبحث الثاني(المتعلق بالممارسات التجاریة
.علیها قانون العقوباتالجرائم المرتكبة في حق المستهلك والتي نص 
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المبحث الأول
بحمایة المتعلق03- 09رقمحمایة المستهلك في ظل القانون

و قمع الغشكالمستهل
خاصة الاقتصادیةالجزائري التغییر الكبیر والسریع الذي تشهده الساحة عرسایر المش

قبل تهدد فئة ظهور مخاطر جدیدة لم تكن من ، وما یصاحبه منفي مجال التجارة
المتعلق بحمایة 03-09القانون رقم اصدرالمشرع في محله حیث تدخلالمستهلكین، فكان 

، والذي بموجبه ألغى أحكام القانون 2009فیفري 25المؤرخ في ،المستهلك وقمع الغش
.والمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك89-02

على عاتق المتدخل من خلال القواعد الملقاةللالتزامات03-09القانون رقم تعرض 
یجب ،القانونیة التي تنص علیها والتي هي في نفس الوقت عبارة عن حقوق للمستهلك

.للاستهلاكها عند عملیة عرض السلع والخدمات احترام
:التالیة اتالالتزامسنقوم بدراسة

المنتوجات والخدمات طابقةبمالالتزام، )المطلب الأول(مان أمن المستهلك بضالالتزام 
مطلب (بإعلام المستهلك والالتزامبالضمان الالتزام، الالتزام بضمان النظافة، )مطلب ثاني(

).ثالث
لأولالمطلب ا

.بضمان أمن المستهلكالالتزام
الذي تعیشه الجزائر فائدة على المستهلك من حیث الكم الاقتصاديللانفتاحكان 

والتي عادت بالمنفعة على مقتنیها إلا أن هذه ،ع المتوفرة في الأسواقالهائل للمنتوجات والسل
، والذي یسبب له أضرار مختلفة جة الخطر الذي یتعرض له المستهلكالأخیرة زادت من در 

، وتعقدها وكذلك من جهة أخرى فللحفاظ على أمن ص العلم والدرایة بهذه المنتوجاتلنقانظر 
: منتوجات لابد من البحث فيلهذه الاستخدامهالمستهلك عند 

).الفرع الأول(لأمن في المنتوجات اصفةنضما-
)الفرع الثاني(لمنتوجات الخطیرة الوقایة من ا-
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.الأمن في المنتوجاتصفةضمان:الفرع الأول 
الأمن في صفة بضمان سلامة المستهلك وضمان الالتزامیرجع أصل نشأة 

.)1(المنتوجات إلى القضاء الفرنسي

) زبیدي حمیدة بن محمود ضد الشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي( دأت قضیة ب
زبیدي حمیدة (یدعى، والتي تتلخص وقائعها في أن راكبا تونسیا1908-1907بین عامي 
على متن باخرة تابعة للشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي من اكان مسافر ) بن محمود

دة من جراء سقوط خزان كان ة أصیب الراكب إصابة شدیالرحلأثناء "Bone" تونس إلى بون
دعوى تعویض ضد الشركة المضرور فأقام الراكب .ة في السفینةطریقة معیبموضوعا ب

بنظر الدعوى المحكمة اختصاصالناقلة أمام المحكمة المدنیة لبون، فدفعت الشركة بعدم 
طعن على محكمة النقض وعندما عرض ال؛(...)لى وجود شروط في عقد النقلعاتأسیس
ثم أرست قاعدة تعتبر بمثابة الحكم بنقض1911نوفمبر21سیة صدر قرارها فيالفرن

تنفیذ عقد النقل " دستور القضاء في فرنسا لازالت أحكامه حریصة على النص علیها وهي 
.)2(إلى وجهتهبنقل الراكب سالما معافىالتزامایتضمن بالنسبة للناقل 
المتعلق بحمایة 2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09قانون رقم وبالعودة إلى ال

یجب أن تكون المنتوجات " على ما یلي9نجده ینص في المادة المستهلك وقمع الغش، 
المشرع المنتظر الاستعماللأمن بالنظر إلى امضمونة وتتوفر على للاستهلاكالموضوعة 

الحه وذلك ضمن الشروط العادیة بصحة المستهلك وأمنه ومصرامنها وأن لا تلحق ضر 
.ها من قبل المتدخلینأو الشروط الأخرى الممكن توقعللاستعمال

)1( :« La cour de cassation , a crée une obligation geneeral de sécurite du transporteur, cette obligation etant
considérée comme, accessoire au contrat de transport, cassation civile 21 nouvembre 1911 .
YVAN AUGUET , Droit de la consommation ellipesses paris ,2008p.185,186.

.63، ص2007، دار الفكر الجامعي ، مصر ، 1، طالمنتوجعلي فتاك، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة)2(
150000ع الحوادث التي تسببھا المنتوجات الصناعیة سنویا في فرنسا ھو كما أشارت إحصائیات رسمیة إلى أن مجمو-

جرعود الیاقوت عقد البیع و حمایة المستھلك ، . نتیجة حوادث منزلیة12000حالة وفاة منھا 24800حادثة یترتب عنھا 
.80، ص 2002لجزائر ، جامعة اكلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون ، فرع العقود و المسؤلیة 
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ج من الخطورة على عاتق المتدخل و ضمان الأمن، وخلو المنتبالالتزامألقى هذا النص 
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02-89قانون سابقاوهو نفس الأمر الذي نص علیه

.)1(في مادته الثانیة) ىالملغ(المستهلك 
زامیة أمن المنتوج التي تنص على إل03- 09ن القانون م9بالإضافة إلى نص المادة 

میة أمن المنتوج زاإلاحترامیتعین على كل متدخل " من نفس القانون 10فقد نصت المادة 
فیفري 07المؤرخ في 02-89لنصوص القانون رقم والمتفحص ."للاستهلاكالذي یضعه

لمعنى ا جد فیها تحدیدی، لا)الملغى(العامة لحمایة المستهلك المتعلق بالقواعد 1989
المنتوج الخطیر الذي یهدد ویمس بأمن المستهلك، لكن هذا القانون نص على ضمانات ضد 

لكن القانون رقم ؛من نفس القانون2ن خلال المادة كل المخاطر المترتبة عن المنتوجات م
كل منتوج خطیر"منه حیث یعتبر 3یر في المادة المنتوج الخطنص على مفهوم09-03

..."منتوج لا یستجیب لمفهوم المنتوج المضمون
هل المنتوج الخطیر هو نفسه المنتوج : هننا في هذا الصدد السؤال التاليیتبادر إلى ذ

المعیب؟
ضارة هي منتوجات لیست رلمنتوجات التي تدخل في هذا الإطاإن ا: المنتوج المعیب

وإنما تجد مصدر ضررها في كونها منتوجات معیبة وتصبح ضارة في مرحلة ،بطبیعتها
.بسبب العیوباستهلاكهاأو استعمالها 

المستهلك بضرر لا یرجع إلى عیب في بفهو المنتوج الذي یصی: رأما المنتوج الخطی
المنتوجخصائص الغیر صحیح لجهله بواستعماله، استهلاكهالمنتوج وإنما یرجع إلى 

.)2(أو لعدم إتباعه التعلیمات اللازمة،وطبیعته الخطرة

، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج ر 1989فیفري 07المؤرخ في 02-89رقم من القانون 02تنص المادة )1(
كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة مهما كانت طبیعته یجب ) : " الملغى(1989فیفري08، الصادر في 06العدد

."أو أمنه أو تضر بمصالحه/ كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و أن تتوفر على ضمانات ضد
دار الثقافة ،، الإصدار الثاني1انین المدنیة والاتفاقات الدولیة، طسالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القو .د)2(

.119-118، ص - ، ص2009،للنشر والتوزیع، عمان
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" السلامة" مصطلحاستعماللى أنه كان على المشرع الجزائري الدكتور محمد بودا
.)1(مصطلح أمناستعمالبدلا من " sécurité"وهي الترجمة الصحیحة لكلمة 

المستهلك وقمع الغش ، نجد أن المتعلق بحمایة03-09بالرجوع كذلك إلى القانون رقم 
صل الثاني الذي تكرار الذي وقع فیه حیث نجد أن الفالاجتنابالمشرع الجزائري كان علیه 

نفس من17هو تكرار لنص المادة 10و9، الموادتزامیة أمن المنتوجاجاء تحت عنوان إل
.القانون خاصة ما تعلق بالوسم، ووضع العلامات

.من المنتوجات الخطیرةالوقایة: الفرع الثاني
203-12التنفیذي رقم تم في هذا المجال إنشاء شبكة الإنذار السریع بموجب المرسوم

حیث ،من المنتوجاتأقة في مجال ، المتعلق بالقواعد المطب2012مایو 06المؤرخ في 
على صحة اتهدف إلى حمایة المستهلك من خلال متابعة المنتوجات التي تشكل أخطار 

وتطبق التدابیر المتعلقة بمتابعة المنتوجات الخطیرة، حیث تتولى الإدارة ،لكین وأمنهمالمسته
المركزیة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش، وكذا مصالحها الخارجیة هذه 
المهام بالإضافة إلى بث معلومات شبكة الإنذار السریع، عن طریق التواصل مع شبكة 

یة والدولیة، كما تتبادل المعلومات مع مختلف النقابات وجمعیات حمایة الإنذار الجهو 
.)2(المستهلك

المالیة، ،والجماعات المحلیةأعضاء ممثلین عن وزارة الداخلیةتضم هذه الشبكة
الصناعة ،والسكان، الفلاحة، الصید البحري، الصحة، الموارد المائیةاقة والمناجمالط

النقل، البرید،، التهیئة العمرانیة والبیئةالاستثماروسطة، وترقیة والمؤسسات الصغیرة والمت
الشبكةویرأس هذه) الاتصالالسیاحة والصناعة التقلیدیة، ،والاتصالوتكنولوجیا الإعلام
.)3(ل في وزیر التجارةزیر المكلف بحمایة المستهلك المتمثللإنذار السریع الو 

الجزائر، ،انون الفرنسي، دار الكتاب الحدیثالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، دراسة مقارنة مع القد محمد بود)1(
.403، ص2008

، المتعلق بالقواعد المطبقة في 2012مایو 06المؤرخ في 203-12من المرسوم التنفیذي رقم 21و20: أنظر المواد)2(
.2012مایو 09لصادر بتاریخ ، ا28مجال أمن المنتوجات، ج ر العدد 

.، نفس المرجع 203- 12من المرسوم التنفیذي رقم المرجعنفس18المادة )3(
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الاستعمال النهائي اع السلع والخدمات الموجهة إلى تتولى هذه الشبكة مراقبة كافة أنو 
المنتوجات التي تخضع باستثناء، للاستهلاكملیة العرض وفي جمیع مراحل ع،للمستهلك

والأجهزة الطبیة، والمواد والمستحضرات ،لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة كالأسمدة
.)1(ائیةیالكم

المتعلق 203- 12رقم التنفیذيلمرسومشبكة للإنذار السریع من خلال ااستحداثإن 
وحمایة إضافیة للمستهلك اهاما، یعد إنجاز د المطبقة في مجال امن المنتوجاتبالقواع

لمثل هذه الشبكات لماله من دور كبیر خاصة استحداثهاومسایرة لما تشهده دول العالم من 
، إذ یشمل ممثلین عن فعالیةتع به هذا الجهاز من قوة تنظیمیة، و في الجانب الوقائي، لما یتم

لتجارة ، مما یسهل عملیة التنسیق بینها وبین وزارة ازارات التي تهتم بمصالح المستهلككل الو 
.ن هذا الجهازكونها المسؤولة المباشرة ع

ادل المعلومات بین فروعه یمیز هذا الجهاز وكما تدل علیه تسمیته هو السرعة في تب
خلال التواصل مع الجمعیات الوطنیة خاصة جمعیات حمایة ومن، التراب الوطنيعبر كافة

ل على المعلومة بأسرع وقت الإنذار الدولیة، مما یسهل الحصو المستهلكین وكذا شبكات 
ة حالإجراء المناسب كالسحب الفوري للمنتوج الذي من شأنه الإضرار بصواتخاذممكن 

في متناول المستهلك خاصة وضعهاو وتوفیر كافة المعلومات التي تحوزها،،المستهلك وأمنه
.)2(المتعلقة بالإخطار التي تهدد أمنه وصحته

هذا المرسوم في إطار تدعیم المنظومة القانونیة بنصوص جدیدة خاصة قانون حمایة ویأتي
من خلال نصوص تنظیمیة جدیدة تلغى الأحكام ، و03-09المستهلك وقمع الغش رقم

) الملغى(02-89القواعد العامة لحمایة المستهلك رقم القدیمة التي تم وضعها في إطار 
.نالآیزال العمل بمعظمها لحد والتي لا

.لسابق، المرجع ا...203-12التنفیذي رقم من المرسوم19و 03مضمون المواد )1(
.نفس المرجع22المادة )2(
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المطلب الثاني
ماتوالخدالمنتجاتبمطابقة الالتزام
ش، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغ03-09رقم القانوننص الفصل الثالث من 

القانونوقد عرف نفس ؛12و11ادتین والخدمات في المالمنتجاتعلى إلزامیة مطابقة 
شروط للللاستهلاككل منتوج موضع استجابةالمطابقة " منه 3/18المطابقة في المادة 

."والأمن الخاصة به،والسلامة،ةیوالبیئ،الصحیةالمتضمنة في اللوائح الفنیة وللمتطلبات 
منه 2ي المادة المتعلق بتقییم المطابقة ف465- 05كما نص المرسوم التنفیذي رقم 

، لبات الخصوصیة المتعلقة بالمنتوجإجراء یهدف إلى إثبات أن المتط" بأن المطاقة هي
وتشمل نشاطات كالتجار والتفتیش و احترامهاومسار النظام أو شخص أو هیئة تم 

.)1("المطابقةهیئات ادمواعتالإشهاد على المطابقة 
ن یلبي كل منتوج معروض یجب أ" 03-09رقم قانون المن 11نصت المادة 

وصنفه ومنشئه، وممیزاته الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته،للاستهلاك
والأخطار للاستعمالته یونسبة مقومات اللازمة، وهویته، وكمیاته وقابلوتركیبتهالأساسیة

.استعمالهالناجمة عن 
حیث مصدره ك من كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهل

، وتاریخ صنعه، والتاریخ تغلیفهة من ناحیة یمنه والممیزات التنظیموالنتائج المرجوة
المتعلقة بذلك والرقابة والاحتیاطات، وشروط حفظه، استعمالهوكیفیةكهلإستهلا الأقصى 

"التي أجریت علیه
في ) غىالمل(02-89رقمفي القانونالالتزامكان المشرع الجزائري ینص على هذا 

المقاییس للاستهلاك، أو الخدمة التي تعرض یجب أن تتوفر في المنتوج" منه 3المادة 
، ویجب في جمیع الحالات صفات القانونیة، والتنظیمیة، التي تهمه وتمیزهاوالمو المعتمدة، 

لاسیما فیما یتعلق للاستهلاكأن یستجیب المنتوج أو الخدمة للرغبات المشروعة 

الصادر  في ،80ج ر ، العدد علق بتقیم المطابقة ، المت2005دیسمبر06المؤرخ في 465-05مرسوم تنفیذي رقم )1(
06/12/2005.
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به، ونسبة المقومات اللازمة له ییة، وتركوممیزاته الأساس، ومنشئهبطبیعته، وصنفه
".وهویته وكمیاته

:مفهوم المطابقة عدة معانيلمن هنا نستنتج أن 
الخاصة بالمواصفات الواردة في الآمرةهو مطابقة المنتوج أو الخدمة للقواعد : أولهما-

.، والعادات المهنیةواللوائح ، وللمقاییسالقوانین
هو وجوب أن تكون المنتوجات والخدمات مطابقة للرغبات المشروعة للمستهلكین :انیهماث-

.)1(الذین تعرض علیهم

:وفي هذا الصدد سنبحث في
)الفرع الأول(لمواصفات والمقاییس المنتوج لمطابقة-
).الثانيالفرع (الرقابة على مطابقة المواصفات والمقاییس -

.صفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیةاالمطابقة للمو : الفرع الأول
القانونیة صفاتابهدف تحقیق جودة عالیة للمنتوجات یجب أن تكون هذه الأخیرة مطابقة للمو 

.والتنظیمیة أ، والمقاییس القانونیة صفاتالمو بامر لها سواء تعلق الأالموضوع
.صفات القانونیةاالمطابقة للمقاییس والمو : أولا

یقصد " :التقییس كمایلي،المتعلق بالتقییس04-04لقانون رقم امن2عرفت المادة 
تكرر في مواجهة مشاكل مموحد و استعمالبالقییس النشاط المتعلق بوضع أحكام ذات 

معین التنظیم في إطاریق الدرجة المثلى منحقیقیة أو محتملة یكون الغرض منها تحق
والسلع والخدمات التي تطرح بصفة لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص المنتوجاتویقدم حلول 

.)2("والتقنین والاجتماعيو العلمین الاقتصادیین متكررة في العلاقات بین الشركاء 
یليویندرج تحت هذا الإطار ما

یقصد بها الوثیقة التي تحدد الخصائص التقنیة المطلوبة في منتوج : " الخصائص التقنیة-1
ات ، التغلیف ونظام العلامالاختبارمن، الأبعاد، ما مثل مستوى الجودة والمهارة، الأ

والبطاقات وتعتمد الوثیقة التقنیة على إعداد ملف تقني یحدد على الخصوص طبیعة المنتوج 

283محمد بودالي ، المرجع السابق، ص.د)1(
.2004یونیو 27الصادر في 41ج ر ، العدد )2(
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الجودة وإجراءات العمل یودع لدى ودفتر الاعتمادوجهاز الإنتاج أو سیاق نشاط طالب
المیدان من المعلومات المقدمة على ضوء جنة التقنیة القطاعیة بدراسة الطلب للتحقیق في للا

.)1(الوثائق
)2(8402وكذلك یجب أن یتطابق الطلب مع أسس دلائل مفهوم تعریف تج إیزو 

یقصد بها الخصائص التقنیة أو أي وثیقة أخرى وضعت في :" یةاصفات القیاسالمو -2
بنیة على النتائج المشتركة الجمیع تم إعدادها بتعاون الأطراف المعنیة وباتفاق منها وهي ممتناول 

).3(..."ى توفیر المصلحة العلیا للأمةم والتكنولوجیا والخبرة وتهدف إلالناجمة عن العل

" یس بالتقیالمتعلق ،04-04رقم القانونمن 2/9نصت المادة :الإشهاد على المطابقة-3
أو علاقة /بها بواسطة شهادة المطابقة ویة التي یعترف لمالإشهاد على المطابقة الع

وائح الفنیة كما هي محددة في هذا للن منتوجا ما یطابق المواصفات أو االمطابقة بأ
.)4("القانون

:اصفات التنظیمیة وهناك نوعین من المو : ت التنظیمیةافاصالمطابقة للمو : ثانیا
ا ، وأبعادها وخاصیتهحدات القیاس مثل تركیب المنتوجاتتتضمن و : المقاییس الجزائریة-1
.تالمنتوجااستعمال، الأمن، الصحة، حمایة الحیاة، وطریقة ائیة، ونوعیتهایطبیعیة، الكمال

،بوخیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدىبنعلي بولحیة)1(
.27،ص2000،عین ملیلة، الجزائر

المؤسسات بهرض مواصفات خاصة بالمنتوجات تلتزموهو نظام جزائري یف) : ج الجزائريتقیس الإنتا(8402تج إیزو )2(
.الجزائریة بهدف حمایة صحة المستهلك والبیئة

ISO : (International Organisation for Sandardisation) L’organisation Internationale de Normalisation ,fondé en
1949.
-est une organisation nom gouvernemental qui groupe,à ce jour les organisation nationaux de normalisation dans
le but de  favoriser le développement de la normalisation et faciliter les échanges de marchandises entre les
nation. Son siège fixé a Genève »

نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ، مذكرة ) حنین(شعباني انظر
، تیزي وزوق ، جامعة مولود معمريلنیل درجة ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقو 

.99،ص2012
.28على بولحیة بن بوخبیس ، المرجع السابق، ص)3(
.2004یونیو 27الصادر في 41ج ر ،العدد)  4(
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حیث یة وي والمخطط المتعدد السنوات للتنمتنشر هذه المواصفات بناءا على المخطط السن
، في كل ستة أشهر بإصدار برنامج عملها الذي یبین ) 1(تقوم الهیئة الوطنیة للتقییس

.)2(صفات المصادق علیهاا، والمو ة الجاري إعدادهاصفات الوطنیاالمو 
لتطبیق ومقاییس مسجلة ازامیة نوعان مقاییس مصادق علیها وهي إلوالمقاییس الجزائریة 

.التطبیقاختیاریةوهي 
مؤسسة المهنیة ذاتها وهي تتعلق من الیتم إعدادها بمبادرة :مقاییس المؤسسة-2

.)3(ائریةالتي لیست محلا لمقاییس جز عبالمواضی
من القرار المؤرخ في 17تعني مقاییس المؤسسة بوجه خاص حسب ما تنص علیه المادة و 

رة من مدیریة المؤسسة دوأسالیب الرضع والتجهیزات بمبابالمنتجات1990نوفمبر سنة 03
.)4(سیقیتالمعنیة وینبغي أن تودع نسخة منها وجوبا ودون مصاریف لدى الهیئة المكلفة بال

.صفات والمقاییساالرقابة على مطابقة المنتوجات للمو : الثانيالفرع
بأنها ذلك الفعل الذي یقصد من ورائه التأكد من مطابقة على المطابقة تعرف الرقابة 

راد والتوزیع، ییة الإنتاج والإستالمنتوج للمواصفات المتطلبة إما بموجب فعل سابق لعمل
؛قسواالأون سابق لعملیة عرض المنتوج في تجسدا من خلال الترخیص والتصریح قد یكم

قوم به السلطة من خلال الفعل الذي ت،آخر بتجسیدأوخل وهو العمل الذي یقوم به المتد
.)5(الإداریة المختصة عقب عرض المنتوج في السوق

:قیامسنقوم بدراسة كیفیة 
).ثانیا(المستوردة رقابة مطابقة المواد، و )أولا(رقابة مطابقة المواد المنتجة محلیا -

.رقابة مطابقة المواد المنتجة محلیا: أولا

وطنیا لدى المنظمات الدولیة والجهویة المماثلة، المعهد عضوا الهیئة الوطنیة للتقییس هیئة تقییس مؤهلة بان تصبح )1(
.04/04من قانون رقم 2/10المادة " الوطني للتقییس هو الهیئة الوطنیة للتقییس

نصیرة بلحاج، الرقابة على مطابقة المنتوجات ، الملتقى الوطني الخامس حول الحمایة القانونیة للمستهلك كلیة الحقوق ، )2(
.05،ص21، المداخلة رقم 2012ماي 17و16جامعة یحى فارس بالمدیة یومي 

.06، صنفس المرجع ، نفس المؤلف)3(
.، نفس المرجع السابق، نفس الصفحةلسابقانفس المؤلف)4(
.278المرجع السابق، صد علي فتاك ،)5(
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09قانون رقم المن 2و 12/1تنص المادة
،للاستهلاكیتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه " : على مایلي 

.عولطبقا لأحكام تشریعیة وتنظیمیة الساریة المف
تناسب هذه الرقابة مع طبیعة العملیات التي یقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع ت

لإختصاصه لكها مراعاة والوسائل التي یجب أن یمت،للاستهلاكالمنتوجات التي یضعها 
".والقواعد والعادات المتعارف علیها في هذا المجال

1992فبرایر 02في المؤرخ65-92من  المرسوم التنفیذي رقم 2تنص المادة و 

یجب على كل متدخل في " :على المتعلق بمراقبة مطابقة المنتجات محلیا والمستوردة
مرحلة إنتاج المواد الغذائیة والمنتجات الصناعیة وإسترادها وتوزیعها أن یقوموا بإجراء 

.)1("...ینتجونهاجودة ومراقبة مطابقة المواد التيتحالیل ال
، أو المتدخلین على وسائل باعتماد المنتجبإجراء تحالیل الجودة تحدد مطابقة المنتوج

ومتخصصین حسب العمل الممارس للقیام ،مادیة ملائمة أو على تدخل مستخدمین مؤهلین
كمخابر التحالیل للاستهلاكبالفحوص الضروریة لتحلیل الجودة، وذلك قبل عرضها 

)2(المعتمدة وشبكة المخابر التحلیل

.ة مطابقة المواد المستوردةرقاب: ثانیا 
على متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال03-09من القانون رقم 30نصت المادة 

تتم رقابة مطابقة :"02ضرورة رقابة مطابقة المنتوجات قبل جمركتها وذلك في الفقرة 
ع فحص الوثائق، سما:وذلك بعدة وسائل" المنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها

.، أو التجاربختباراتأو الإتحلیل، ریق المعاینات المباشرة، الأو عن ط،المتدخلین المعنیین
المتعلق بمراقبة مطابقة 47-93كما أن المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

نص بصراحة على ضرورة أن 06/02/1993المنتوجات المحلیة والمستوردة المؤرخ في 

06المؤرخ في 47-93المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992فبرایر 19الصادر في ،13ج ر، العدد )1(

.1993فبرایر 09الصادر في ،09العدد ، ج ر، 1993فبرایر 
.28خمیس، المرجع السابق، صعلى بولحیة بن بو )2(
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تورد في متناول الأعوان المكلفین بمراقبة النوعیة وقمع الغش، شهادة یضع الصانع أو المس
.)1(المطابقة

ن رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة قبل عرضها في السوق، فإنه صدر أوفي ش
یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر 467-05المرسوم التنفیذي رقم 

راكز الأخیر كیفیة ممارسة الرقابة على مستوى المالحدود وكیفیات ذلك، حیث یبین هذا
شیة لجمركة تعلم مصالح الجمارك المفتی، وقبل إجراء االحدودیة البریة، البحریة والجویة

، وتسلم هذه المفتشیة رخصة دخول المنتوج المختصة إقلیمیا بوصول المنتوجاتالحدودیة 
دخول المنتوج الذي ضرفیة یسلم مقرر و في الحالة العكس؛المستورد في حالة عدم المخالفة

.)2(یجب ان یبین بوضوح سبب الرفض

اه في ة بأمن المستهلك وسلامته، رسالة لنیل شهادة دكتور ام القانوني لتعویض الأضرار الماسولد عمر طیب، النظ)1(
.23، ص2010،كلیة الحقوق والعلوم السیایسة، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسانالقانون الخاص،

المتعلق بمراقبة المنتوجات المحلیة والمستوردة، المعدل 06/02/1993رخ في المؤ 47-93أنظر المرسوم التنفیذي رقم 
.1993لسنة 09ج ر، العدد65-92رسوم التنفیذي المبوالمتمم 

حول الحمایة ،، آلیات دعم وترقیة حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، الملتقي الوطني الخامسعبد القادر سبتي)2(
.3، ص22ماي، المداخلة رقم 17و16یومي : حي فارس بالمدیةجامعة یلیة الحقوق، القانونیة للمستهلك ك

2007لسنة 82، ج ر، العدد 2008من قانون المالیة لسنة42المادة أنظر

یتعلق بكیفیات مراقبة المنتوجات المستوردة 1996أكتوبر سنة 9المؤرخ في 354-96أنظر كذلك المرسوم التنفیذي رقم 
.20/10/1996الصادر في 62العدد ،ج رونوعیتها،
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مطلب الثالثال
بإعلام المستهلكوالالتزامبالضمان الالتزام، الالتزام بضمان النظافة والسلامة

تقع على عاتق أخرىالتزاماتالسابقة التي تعرضنا لها هناك الالتزاماتبالإضافة إلى 
:من بین  هذه الالتزامات نذكریة المستهلك على أكمل وجه، ، وهذا من أجل حماالمتدخل

).الفرع الأول(بضمان النظافة والسلامة الالتزام-
.)الفرع الثاني(عد البیع بالضمان والخدمة ما بالالتزام-
).الفرع الثالث(بالإعلام الالتزام-

.مة المواد الغذائیةالمتدخل بضمان نظافة وسلاالتزام: الفرع الأول
یجب على المحترف أو المتدخل في عملیة عرض أو بیع السلع الغذائیة لتصل إلى 

.المستهلك في حالة جیدة أن یسهر، ویحرص على نظافة هاته السلع وسلامتها
.بضمان النظافةالالتزام: أولا

" على مایليالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 6تنص المادة
احترامأن یسهر على للاستهلاكخل في عملیة وضع المواد الغذائیةیجب على كل متد

أو المعالجة التصنیع والنظافة الصحیة للمستخدمین والأماكن ومحلات ،شروط النظافة
التخزین وكذا وسائل نقل هذه المواد، وضمان عدم تعرضها للإتلاف ، أوأو التحویل

.لوجیة أو كمیائیة أو فیزیائیةبواسطة عوامل بیو 
"عن طریق التنظیمللاستهلاكتحدد شروط عرض المواد الغذائیة 

:أنها ةیالمادة الغذائ3/2وقد عرف نفس القانون من خلال المادة 
أو الحیوان، بما في ئیا أو خام موجهة لتغذیة الإنسانكل مادة معالجة أو معالجة جز " 

ل المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة وتحضیرها ذلك المشروبات وعلك المضغ وك
أو مواد التجمیل أو مواد المواد المستخدمة فقط في شكل أدویةباستثناءومعالجتها 

."التبغ
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السالفة الذكر، فإن المتدخل یسهر 03-09من القانون رقم 6حسب ما نصت علیه المادة 
:شروط النظافة وذلك بالعنایة بـاحترامعلى 

:ظافة الصحیة للمستخدمین الن*
المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة 53-91نص المرسوم التنفیذي رقم 

ق على المستخدمین لفرع الرابع تحت عنوان ضوابط تطبفي ا،)1(للاستهلاكعرض الأغذیة 
یخضع المستخدمین المدعون بحكم منصب عملهم لتداول :" منه23/1وذلك في المادة 

."عنایة الفائقة بنظافة ثیابهم وأبدانهملواجب الالأغذیة
، على أن تكون ملابس العمل انیة من نفس المادة ونفس المرسومة الثر كما نصت الفق

وأغطیة الرأس أثناء العمل ملائمة، كما یجب أن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة لمنع البصق 
.الأغذیةتناول فیهاتوالتدخین وتناول التبغ، والطعام في أماكن 

یجب أن :" یلي على ما53-91من المرسوم التنفیذي رقم 24/2نصت المادة و 
یخضع الأشخاص المنوط بهم تداول الأغذیة لفحوص طبیة دوریة ولعملیات التطعیم 

، والإصابات التي تجعل ة بالصحة التي تعد قائمة الأمراضالمقررة من الوزارة المكلف
.الأغذیةالمصابین بها قابلین لتلویث 

.)2("ویحظر على أي شخص غریب عن المؤسسة وجوده فیها دون مبرر
:أماكن ومحلات التصنیع أو المعالجة*

المتعلق بالقواعد العامة 05-91من الباب الأول للمرسوم التنفیذي رقم 3تنص المادة 
الصحة حفظ"تحت عنوان العمل أماكنفي لى حفظ الصحة والأمن للحمایة التي تطبق ع

" ة من الأمراضالنظافة والوقای" القسم الأول" اتها العامة في الأماكن وملحق
یجب تنظیف أرضیة الأماكن المخصصة للعمل وملحقاتها بانتظام دون إثارة غبار"

.طاء الأرضیة بذلكوبواسطة الغسل والمسح كلما سمح غ

یتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة 1991فبرایر 23مؤرخ في 53- 91مرسوم تنفیذي رقم )1(
.1991فیفري 27فيالصادر ،  09، العدد للاستهلاك ، ج ر

المتعلق بالقواعد ، 1991ینایر سنة 19خ في مؤر 05-91أنظر كذلك في هذا المجال إلى المرسوم التنفیذي رقم )2(
المواد من " المرافق الصحیة " العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل القسم الرابع بعنوان 

.1991ینایر23الصادر في ،04العدد ،، ج ر24إلى 18
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"الأمر ذلكاقتضىا كما یجب تنظیف الجدران والسقوف وإعادة الدهن والتغلیف دوریا كلم
كما یجب أن تكون الجدران " 05-91رقممن المرسوم04من المادة 2كما تنص الفقرة 

.)1("الأمر ذلكاقتضىملساء قابلة للغسل ویتعین تطهیر هذه الجدران وطاولات العمل إن 
:نظافة المادة الغذائیة أثناء نقلها*

لق بحمایة الصحة وترقیتها على مایتع05-85من القانون رقم 35تنص المادة و 
.)2(..."یخضع إنتاج المواد الغذائیة وتصبیرها ونقلها وبیعها وتجهیزات تحضیرها" :يیل
متعلق بحمایة المستهلك وقمع ال03- 09من القانون رقم6نلاحظه على نص المادة ما

بالرجوع إلى المرسوم ها، لكن ة المادة الأولیة أثناء عملیة جنیتطرق إلى نظافیلم هأن،الغش 
وبة عند عملیة عرض الأغذیة المتعلق بالشروط الصحیة المطل53-91التنفیذي رقم 

ق على ضوابط تطب"لة في الفرع الثاني تحت عنوان ، نجده نص على هذه المرحللاستهلاك
.6إلى 3د من خلال المواواستعمالها،ونقلها،جني المواد الأولیة وتحضیرها

:بیل المثال بعض النصوص القانونیة في مجال نظافة السلع الغذائیةذكر على سكما ن
المحدد لتدابیر حفظ الصحة 1999یولیو 20مؤرخ في 158-99مرسوم تنفیذي رقم -
.)3(للاستهلاكالنظام المطبق عند عرض منتوجات الصید البحري و 
نشاط روط ممارسةیتعلق بش2001جوان 06مؤرخ في 145-01مرسوم تنفیذي رقم -

.)4(ي وكیفیاتهاالخباز والحلوان
ة المنتوجات اللحمیة یتعلق بالقواعد المطبقة على تركیب2000جولیة 26قرار مؤرخ في -

.)5(الاستهلاكرهنها المطهیة ووضع

.المرجع السابق 53-91رقم مرسوم تنفیذي)1(
،8، العدد ر الصحة وترقیتها ، معدل ومتمم ، ج یتعلق بحمایة ، 1985فبرایر 16مؤرخ في 05-85نون رقم قا)2(

.1985فبرایر 17الصادر في 
.1999جویلیة 25في الصادر ، 49ج ر، العدد )3(
.2001جوان 10في ر الصاد، 32ج ر، العدد )4(
.2000أوت 30في الصادر، 54ج ر، العدد )5(
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والمتعلق 1999أكتوبر 27یعدل القرار المؤرخ في 2008مایو 08قرار مؤرخ في -
فیات وتسویقه وكیواستعمالهروط عرضه وحیازته بمواصفات مسحوق الحلیب الصناعي وش

.)1(ذلك
:بضمان سلامة المادة الغذائیةالالتزام: ثانیا

لمجموعة كلمات اختصار" Haccp"إلى ظهور نظام الالتزامیعود تاریخ ظهور هذا 
، وهو نظام وقائي یهدف إلى )الحرجةل المخاطر ونقاط التحكم تحلی(ةالإنجلیزیباللغة 

.دون وقوع أخطار تنجم عن مجموعة أعمال معینة قد تكون خطأالحیلولة 
قبل هیئة دأ في الستینات منبلنظام في صناعة الأغذیة قد هذا ااستخدامإن 
NASA لضمان سلامة أغذیة رواد الفضاء من ةالأمریكیووزارة الدفاع ،ةالأمریكیالفضائیة

، انتشاره بعد ذلكه لنفس الغرض وتم و منذ ذلك الحین، بدأت شركة بیلزبیري بتطبیقالتلوث
في ذلك الحین في مجال استخدامهلیشمل شركات أغذیة أخرى وهیئات مراقبة دولیة، وكان 

.)2(المعلبةالأغذیة 
المتعلق 03-09رقم القانونمن 4بنص المادةالالتزاموقد نص المشرع الجزائري على هذا 

في عملیة وضع المواد الغذائیة لیجب على كل متدخ" بحمایة المستهلك وقمع الغش
"...زامیة سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلكإلاحترامللاستهلاك

:بـالالتزام تحقق هذا یو
:ضمان سلامة المادة الغذائیة في تكوینها- أ

اف ، تض)4(ة، ومواد ملوث)3(تتكون المادة الغذائیة من مواد فاعلة ذات القیمة الغذائیة
.)5(إلیها من اجل الحفاظ على خصائصها التقنیة، وحفظها لمدة أطول

:التجهیز والتسلیماحتیاطاتضمان سلامة المواد الغذائیة بمراعاة - ب

.2008سبتمبر 03في الصادر، 49ج ر، العدد )1(
، كلیة الزراعة، جامعة أسیوط،19للغذاء، مجلة أسیوط للدراسات البیئة، العدديفتحي السید الجزار، التلوث البكتیر د)2(

.27الى 25ص من ، 2000مصر،
تحدد الشروط : " ع الغش على ما یليالمتعلق بحمایة المستهلك وقم،03-09من القانون رقم 4/02تنص المادة )3(

.../..." والكیفیات المطبقة في مجال الخصائص المكروبیولوجیة للمواد الغذائیة عن طریق التنظیم



الحمایة الموضوعیة للمستھلك الفصل الأول 

25

وتشمل عملیة ضمان سلامة المادة الغذائیة بالإضافة إلى مراعاة شروط معینة أثناء 
.)1(تجهیزها وتسلیمهااحتیاطاتاحترامتكوینها 

.ن سلامة المواد الغذائیة بسلامة المواد المعدة لملامستهاضما-ج
لأكیاس الورقیة، أو العبوات الزجاجیة، افي إلا لاتعبأإذا كان في الماضي الأغذیة 

ى التكنولوجیا الحدیثة في میدان تغلیف الأغذیة وسعم استخدامفإنه في وقتنا الحاضر وأما
حرص المشرع على ةعاموالللمواد الجذابة، االمتدخلین إلى جذب المستهلكین باستخدام

ضبط هذه المواد المعدة للتغلیف وحتى الأجهزة المستخدمة في إنتاج المواد الغذائیة وبصفة 
.)2(یعد لملامستها بقواعد صارمةعامة كل ما
.بعد البیعوالخدمة مابالضمانالالتزام: الفرع الثاني

،بالضمان والخدمة ما بعد البیعالالتزامحترف كذلك على المالواقعةالالتزاماتمن بین 
379المواد من " العقود المتعلقة بالملكیة" جه القانون المدني من خلال الباب السابعالوقد ع

بعنایة هو كیف نظم إلیهیجب التطرق ا الخاصة بضمان العیوب الخفیة، لكن م386إلى 
بالضمان والخدمة ما لغش، الالتزاملق بحمایة المستهلك وقمع االمتع03-09القانون رقم 

.الاستهلاكبعد البیع في مجال 

یمنع وضع مواد غدائیة "على مایلي، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09من القانون رقم 5تنص المادة )4(
ات بكمیات غیر مقبولة بالنظر الي الصحة البشریة و الحیوانیة و خاصة ما یتعلق بالجانب السام،تحدد الشروط للاستھلاك تحتوي علي ملوث

."والكیفیات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بھا في المواد الغدائیة عن طریق التنظیم
الغش وقانون المنافسة ،مدكرة لنیل ویزة ،حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع) شالح(لحراري )5(

.27، ص2012الماجستر في القانون ، فرع المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ،
.56نوال ، المرجع السابق، ص ) حنین(شعباني )1(
.58نفس المؤلف ، نفس المرجع السابق ، ص)2(
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إلزامیة الضمان والخدمة ما " تحت عنوان 03-09رقم القانوننص الفصل الرابع من 
أو أداة أو آلة أو الأي منتوج سواء كان جهاز مقتنيیستفید كل " 13/1المادة " بعد البیع

"القانونیة من الضمان بقوةأي مادة تجهیز أو مركبة أواعتاد
من الاستفادةنستخلص من نص المادة أن المشرع الجزائري حرص على إلزامیة 

، من الضمان بقوة القانون...و عتاد، أو أداة، أو آلة أاتني جهاز لضمان بالنسبة لكل من یقا
على الاتفاقكما أضاف بأنه یعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة أي لا یجوز 

.الإخلال بأحكام الضمان
القانون السابق من نفس3/12كما عرف المشرع الضمان من خلال نص المادة 

كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة في حالة ظهور عیب بالمنتوج باستبدال التزام: "كمایلي
.هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقته

ضمان العیوب الخفیة وسیلة مساعدة للمستهلك فهي توجب على البائع وتعد عملیة 
تسلیم مبیع خال من العیوب التي قد تنال من صلاحیة المنتوج على النحو الذي تم التعاقد 

.)1(علیه
:ضمانالموجب لشروط العیب -أ
الذي العیب : في تعریف العیب المؤثر بأنهیذهب غالبیة الفقهاء: أن یكون العیب مؤثرا*

المبیع أو منفعته، والنقص في القیمة غیر النقص في المنفعة، فقد تنتقص ینتقص من قیمة
، أن یكون یشترط في العیب حتى یكون مؤثراقیمة المبیع دون أن تنتقص منفعته، ولكن لا

مة أو المنفعة الذي یستوجبه یوأن نقص القیبد، واإلى نقص قیمة المبیع ونفعه معمؤدیا
كان یدفع ثمنا أقل لو أنه أوع عن الشراء نتمالذي یؤدي إلى أن المشتري كان یالضمان هو
.)2(علم بالعیب

دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون ، منشاة المعارف الاسكندریة ،للمستهلك ر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیةعم)1(
.529ص،2004مصر ، ،
في القانون، قسم رمسؤولیة البائع من ضمان العیب الخفي في عقد البیع، رسالة ماجستیولید محمد بخیت الوزان، إبراء)2(

.23ص ، 2011، الاردن،الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط القانون الخاص ، كلیة
، 2008سي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع، دراسة مقارنة ، دار الأمل للطباعة والنشر، /أنظر كذلك د

.230ص
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من هذا الشرط هو أن یكون العیب من صلب حقیقيالقصد ال: أن یكون العیب قدیما*
هو : والمقصود هنا بالبیع .المبیع ولیس لغیره، لذلك یجب أن یكون سابقا على البیع

ي في العیب الذي یضمنه البائع أن یكون راجعا الملكیة للمشتري، كما یستو ، ونقل التسلیم 
ن موجودا في المبیع وقت إبرام العقد اإلیه أو راجعا إلى الغیر كما أن العیب القدیم هو ما ك

.)1(أو حدث بعده ولازال في ید البائع قبل التسلیم
ي بالعیب لیس شرطا مستقلا یذهب الفقه إلى أن عدم علم المشتر : أن یكون العیب خفیا*

أو حكما ولا ، وإنما هو عدم العلم بالعیب واقعافالخفاء لیس عدم الظهور للنظرعن خفائه ،
غیر معلوما أي أن یكون العیب خفیا وأن یكون ، وفر هذا الشرط بشقیهینال ذلك من واجب ت

.)2(للمشتري
.بعد البیعالخدمة ما: ثانیا 

م المقترحة بعد إبراجمیع الأداءات-في معناها الواسع -بعد البیع تشمل خدمة ما
أو المبیع بالمنزل أو تركیبه سلیم كت، مهما كانت طریقة أدائها العقد والمتعلقة بالشيء المبیع

لأداءات بعد البیع فینصرف إلى االمعنى الضیق لخدمة ماأما. إصلاحه أو صیانته
تم مثلا إصلاح الشيء المبیع، أو صیناته فیبمقابل ولا تدخل في ثمن البیع التي تكون

.)3(بعد البیع عن الضمانخدمة ماتتمیزبمقابل وبهذا 

طار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون حساني علي، الا)1(
.118،ص2012تلمسان، ،قوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقایدالخاص، كلیة الح

في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، رذكرة لنیل شهادة ماجستییرة، الحمایة العقدیة للمستهلك، مزویة سم)2(
.24، ص2006جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.386صمحمد بودالي ، المرجع السابق،)3(
في إطار خدمة ما بعد البیع وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة : "على ما یلي03- 09من القانون رقم 16ت المادة صن

عن طریق التنظیم أو في كل الحالات التي یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة 
.وتصلیح المنتوج المعروض في السوق

یتعلق بضمان ، 1990سبتمبر سنة 15مؤرخ في 266-90من المرسوم التنفیذ رقم 5أنظر كذلك نص المادة
إلزامیة الضمان بأحد الوجوه الثلاثة " : سبتمبر على ما یلي 19، الصادر في 40المنتوجات والخدمات ، ج ر العدد 

".التالیة، إصلاح المنتوج ، إستداله، رد ثمنه
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على واقتصارها، دمة بالنسبة للعدید من المنتوجاتنلاحظ غیاب هذه الخأنناغیر 
ه تقدیم هذبإلزامیةجهزة الكهربائیة، كما یلاحظ جهل أغلب المستهلكین وبعض الأالسیارات 
الالتزاممن طرف المتدخلین في جعل هذا استغلالهإلى قوة القانون، وهو ما أدىالخدمة ب

لیس مإعلاناتهعلى " خدمة ما بعد البیع متوفرة" ون عبارة وسیلة للدعایة عن منتجاتهم فیضع
.)1("منتوجهماقتناءهم نحو لإعلام المستهلكین وإنما لجذب

:صورة خدمة ما بعد البیع
ف جب المشرع على المحترف أن یصلح المنتوج على نفقته لاسیما مصاریأو :إصلاح المنتوج*

، وقطع الغیار وفي أجل یطابق الأعراف المعمول بها حسب طبیعة الید العاملة والتزوید بالمواد
أو الخطر الذي ینطوي لأملاك بسبب العیبشخاص، واضرار التي تصیب الأالمنتوج، وجبر الا

.)2(للاستعمالر صالح علیه المنتوج، أو یجعله غی
على المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات1994ماي 10من القرار 7كما نصت المادة 

في عملیة وضع المنتوجات الخاضعة للضمان رهن یلتزم المهنیون المتدخلون:" مایلي 
وسائل مادیة لأخص علىا بعد البیع المناسبة ترتكز على ابإقامة وتنظیم خدمة مالاستهلاك

للمنتوجات ع غیار موجهةن مؤهلین وعلى توفیر قطیمواتیة وعلى تدخل عمال تقنی
.)3("المعنیة

بأس نستنتج أنه یجب أن تتوفر المؤسسة المنتجة أو المحترف على وسائل مادیة لا
بها، وعلى عمال مؤهلین في مجال الصیانة وعلى توفیر قطع الغیار اللازمة للقیام بخدمة ما

.أحسن صورةبعد البیع على
.بالإعلامتزاملالإ : الفرع الثالث
ن المتعاقد على علم كافبالإعلام من قانون العقود الذي یلزم أن یكو الالتزامانبثق

خاصة بعدما أصبح ئري یلح على ضرورة التمسك بهذا الالتزاملذا نجد المشرع الجزابالمنتوج
من 17بصفة صریحة في المادة هر، وهذا ما یظالاستهلاكوثیقا بعقود ارتباطایرتبط 

.70ع السابق، صنوال، المرج)حنین(شعباني )1(
.46على بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص)2(
سبتمبر سنة 15المؤرخ في 266- 90المتعلق بكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم ، 1994ماي 10ر مؤرخ في اقر )3(

.1994یونیو 05الصادر في،35والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ، ج ر، العدد ، 1990
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احترامالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، أضف إلى ذلك أن مبدأ 03-09القانون رقم 
صحة رضا المتعاقد في القانون المدني أصبح غیر كاف، لتحقیق حمایة المستهلك لهذا 
أصبح من الضروري تقریر حمایة أوسع بعد تنفیذ العقد من خلال مساهمة النصوص

.)1(بالإعلام على عاتق المحترفالالتزامالتشریعیة الخاصة بتقریر 
قبل التعاقد، كما یكون أثناء تنفیذ العقد فالإعلام قبل إعلام المستهلك في مرحلة ما

لمستهلك ، والأفكار لعلم التعاقدي یطلق علیه تسمیة الإشهار، وهو عملیة توصیل الأحداثا
، أو مكتوبة، فتكون لدى المستهلك فكرة معینة حول ةعبر طرق معینة إما مرئیة، مسموع

.المنتوج
، العقد فیتمثل في تزوید المستهلكأثناء تنفیذتمالذي یالالتزامأما الإعلام التعاقدي وهو 

أو كتیبات، أو اتكاملة عن طریق نشر بكافة البیانات الضروریة عن المبیع بصفة
.)2(، وهذا ما یعرف بالوسمملصقات

:لإشهارا: أولا
المتعلق 02-04من القانون 3یقصد بالإشهار في القانون الجزائري حسب المادة

إلى ترویج بیع كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة " :بالممارسات التجاریة
"المستعملةالاتصالالسلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل 

:عناصرثلاثلإشهار یقوم على فمن خلال هذا التعریف نستخلص أن مفهوم ا
استخدامغیر مباشرة أوالترویج لبیع السلع والخدمات بصفة مباشرة استهدافالإعلان، 

متعلق ال39-90من المرسوم التنفیذي رقم 2كما عرفته المادة الاتصالوسیلة من وسائل 
لإعلانات أو اروضالعأوللدعایات أو البیانات الاقتراحاتجمیع "برقابة الجودة وقمع الغش 

فرع قانون في القانون ،رلنیل شهادة ماجستیمقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرةمسؤولیة المنتج ، دراسة ،امش نادیةم)1(
.14، ص2012، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، أعمال 

، المرجع ن في القانو دكتوراهلنیل شهادة أطروحة مقارنة ، لمنتج ، دراسة لالمدنیةمسؤولیةال، سف زاهیة سي یو )2(
.265السابق، ص
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أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد صریحة 
.)1("أو سمعیة بصریة

مع الإشهار الالتباسى علقد یقضي " شهارالإ" مصطلح لاستعمال المشرع الجزائري 
شركات التجاریة، ، كالإشهار القانوني الذي تخضع له الالقانوني لبعض التصرفات والوقائع

الإشهار علىوالمؤسسات الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، لذا یفضل لو أصطلح 
.تمیزا له عن باقي صور الإشهار الأخرى" الإشهار التجاري" باسم

وتعدد انتشارهالم هذا العصر ، وبحكم امن معمعلماأصبحت الإعلانات التجاریة 
مارسها یوسیلة مشروعةتهلك، فهيالمتلقي أي المسوسلوكیات، تؤثر في عادات اأسالبیه

قصد جذب اكبر عدد من المستهلكین، وكما یقول ، والتجار بالمهنیون، خاصة المنتوجون
الزمن الذي سادت فیه المقولة التالیة أن السلعة الجیدة تتحدث عن مضىلقد " البعض

.)2("نفسها، ولا تحتاج إلى من یقدمها للناس أو یعرفهم به
.عن الإعلام) الإشهار (ز الإعلان یتمی)أ

La publicitéالإعلان 

قبال على السلع والخدمات للإإغرائه، و وتحریك الرغبة لدى المستهلكثارةیهدف إلى إ
.بتفاصیل قد تصرفه عنهولیس تنبهیه، وإحاطته علما

لما بمعلومات موضوعیة عنلى إحاطة المستهلك عیهدف إ:L’informationالإعلام 
بها و للانتفاع، وصلاحیة السلع، والخدمات طبیعة وأسعار، وممیزات ومنشأ، وتركیبة

.)3(السلیم لها وهو أیضا وسیلة للتصدي للدعایة الكاذبة والمضللةالاستهلاك

، 05المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، ج ر ، العدد ، 1991ینایر 30مؤرخ في39- 90مرسوم تنفیذي رقم )1(
ر ، .، ج2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01بموجب المرسوم التنفیذي ، معدل ومتمم 1990جانفي 31الصادر في 

.2001أكتوبر21الصادر في 61العدد 
المجلة الجزائریة للعلوم ،سي یوسف زاهیة حوریة، حمایة المستهلك مدنیا من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل/د)2(

.184،185ص _، ص2010القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الرابع، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
7الجزائر، لشیراطونسي حول المرسوم وإعلام المستهلك، فندق اعبیدي محمد، حق المستهلك في الإعلام، یوم درا)3(

.03ص2007جویلیة
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:أركان عقد الإشهار)ب
اكتفىلم یذكر المشرع قائمة العقود التي یجوز للأفراد إبرامها على سبیل الحصر بل 

الرضاه الأركان هيید الشروط التي یجب أن تتوفر في كل العقود مهما كان نوعها وهذبتحد
الشكلیة فإذا تخلف ركن من هذه ركن إضافي آخر في بعض العقود وهيالمحل والسبب و و 

.)1(الأركان أصبح العقد باطلا
.أطراف عقد الإشهار)ج
وكذا ) الشركات والمؤسسات(تمثل في جمیع الأشخاص المعنویة یو : المعلن أو المشهر*

من قانون 06مادة (الأشخاص الطبیعیة المنتجة للسلع، والخدمات ، والتي تشكل الطلب 
).علامالإ
الوسائل السمعیة ، البصریة التي توصل الإعلان وهي:م الإشهاریة أو المنفذائالدع*
- 12رقم الإعلاممن قانون3مادة (ل العرض والتي تمث) المستهلك(إلى الجمهور لإشهاريا

).2012ینایر 12المؤرخ في 05
من 13المادة (م الإشهاریة ائوهي تمثل الوسیط بین المعلن والدع: الوكالات الإشهاریة*
).05-12رقم الإعلامون قان

عقد المنظمات الإشهار كذلك لا یعتبر طرفا في أما المستهلك فلا یعتبر طرفا في عقد 
.)2("يالنشاط الإشهار والهیئات المختصة في متابعة

.الوسم: ثانیا
كمالق بحمایة المستهلك وقمع الغش المتع03-09من القانون رقم 3/4عرفته المادة 

أو أو الممیزات أو الصور و العلاماتالوسم كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أ: "یلي
أو أو لافتة، أو سمة أو وثیقة، ز المرتبطة بسلعة، تظهر على غلافتماثیل أو الرمو ال

السیاسة ، العلوم المجلة النقدیة للقانون و، ) الوسم والإشھار(، حمایة رضا المستھلك عن طریق الإعلام عمرجبالي وا/د)1(
.31، 30ص_ص،2006، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق،العدد الثاني 

.26،27ص _، صالمرجعنفس، نفس المؤلف) 2(



الحمایة الموضوعیة للمستھلك الفصل الأول 

32

هما كان شكلها، طبیعة منتوج معلى ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة، أو دالة
.)1("، بغض النظر عن طریقة وضعهاأو سندها

:في الوسمالإلزامیةالبیانات )أ
:بالنسبة للمواد الغذائیة*

الكیفیات المحدد للشروط و 378-13ن المرسوم التنفیذي رقم م12تنص المادة 
الإلزامیةالبیانات ... تتضمن المعلومات حول المواد الغذائیة"المتعلقة باعلام المستهلك  

:للوسم الآتیة
ر عنها حسب الكمیة الصافیة المعب) 3قائمة المكونات )2،تسمیة البیع المادة الغذائیة)1

.للاستهلاكلأدنى للصلاحیة أو التاریخ ألأقصى النظام المتري الدولي، التاریخ ا
أو التسمیة التجاریة والعلامة الاسم) 6أو الاستعمال /والشروط الخاصة بالحفظ-5

) 7المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا كانت المادة مستوردة 
واحتیاطاتستعمال طریقة الا) 8كانت المادة مستوردة بلد المنشأ أو بلد المصدر إذا

بیان )9مادة الغذائیة مناسب للباستعمالیسمح غفاله لافي حالة ما إذا كان إالاستعمال 
.)2("...أو التجمید المكثفتاریخ التجمید)10یب التوضیأو حصة الصنع  أو تاریخ الصنع 

366-90نظم المشرع السلع غیر الغذائیة بموحب المرسوم رقم : السلع غیر الغذائیة*

.الغذائیةالمتعلق بوسم السلع الغیر 

العلامات والبیانات جمیع : "تعلق برقابة الجودة وقمع الغشالم39-90ویقصد بالوسم حسب المرسوم التنفیذي رقم )1(
أو والتجارة والصورة والشواهد والرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغلیف أو وثیقة أو كتابةوعناوین المصنع

" رسمة أو خاتم أو طواق یرافق منتوجات أو خدمة یرتبط بها
ینایر سنة 16المؤرخ في 05- 91من القانون رقم 22یجب أن یكون الوسم باللغة العربیة وهذا ما نصت علیه المادة

لعربیة الأسماء تكتب باللغة ا" 1991ینایر 16، الصادر في3العدد ،ج ر، یتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة 1991
.والبیانات المتعلقة بالمنتوجات والبضائع والخدمات وجمیع الأشیاء المصنوعة أو المستوردة أو المسوقة في الجزائر

..."ایمكن استعمال لغات أجنبیة استعمالا تكمیلی
لقة بإعلام المستهلك الكیفیات المتعیحدد الشروط و2013نوفمبر سنة 09مؤرخ في  378- 13المرسوم التنفیذي رقم )2(

2013نوفمبر 18الصادر في 58، ج ر العدد 

،50العدد ،رالمتعلق بوسم السلع الغذائیة ، ج، 10/11/1990المؤرخ في 90/367نظر كذلك المرسوم التنفیذي رقم اـ
.معدل ومتمم،1990نوفمبر 21الصادر في 
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14المؤرخ في 37-97نضمها المرسوم التنفیذي رقم : بالنسبة لمواد التجمیل-

عة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها ذي یحدد شروط وكیفیات صناال1997جانفي
.وإسترادها وتسویقها في السوق الوطنیة

ؤرخ في الم494-97النص علیها بالمرسوم التنفیذي رقم در و : عببالنسبة لل-
.)1(اللعباستعمالالمتعلق بالوقایة من المخاطر الناجمة عن 1997دیسمبر21

المبحث الثاني
لك في ظل قانوني المنافسة والممارسات التجاریةحمایة المسته

الانفتاحة في مختلف المجالات وخاصة لتحول الذي تشهده الدولة الجزائریإن ا
اعتماد مبدأ المبادرة الخاصة ، یفرض على الدولة الحرالاقتصادأي التوجه نحو الاقتصادي

للاستثمارأمام المنافسة الحرة وفتح المجال أمام القطاع الخاص وفتح المجال الاقتصادي
.وممارسة الحریة التجاریة والصناعیة

یجب أن یكون المحیط التنافسي  في وضع صحي بعید عن الامرلكن في حقیقة 
ولهذا قام المشرع الجزائري بعدة ،الاقتصاديللنشاط الاحتكارك الممارسات اللاتنافسیة وكذل

الاقتصادیةإصلاحات في المنظومة التشریعیة وذلك لإضفاء مبدأ الشفافیة وتنظیم القوانین 
في هذا الإطار كذلك وضع المشرع .حفاظ على المستهلك من جهة موازیة للمن جهة و

لممارسات الغیر مشروعة، ة وتنمیتها وحمایتها من افسة لتشجیع المنافساالجزائري قانون للمن
الممارسات التجاریة بقانون خاص، لذلك سنتناول حمایة المستهلك في مشرع كما خص ال

ظل قانون الممارسات يوحمایة المستهلك ف، )المطلب ألأول(ظل قانون المنافسة 
.)المطلب الثاني(التجاریة

.1997دیسمبر 24الصادر في ، 85العدد ،ر.ج)1(
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لب الأولالمط
)1(ي ظل قانون المنافسةحمایة المستهلك ف

بصفة عامة وحریة التجارة والمنافسة بصفة خاصة الاقتصاديإن ممارسة النشاط 
أو إساءة إلى انحرافیخضع لجملة من الضوابط التشریعیة والتنظیمیة لغرض منع إي 

النزیهة نافسة غیر المنظمة تقتل المنافسةفي المجتمع لأن الموالاقتصاديالاجتماعيالنظام 
ناحیة وبمصلحة المستهلكین من ناحیة دولة منالباقتصادیضر الاحتكاربروز ، فالشریفةو 

ف بالممارسات التي تضر وتتنافى مع قواعد المنافسة الحرة یأخرى، حیث سنحاول التعر 
، )الفرع الأول(الممارسات المقیدة للمنافسةاسموالتي أطلق علیها المشرع الجزائري 

.)الفرع الثاني(ةالاقتصادیوالتجمعات 
.الممارسات المقیدة للمنافسة: لأولالفرع ا

إلى مضاعفة ملون الاقتصادیون في غالبیة الأحیان،تحت تأثیر المنافسة یلجأ المتعا
أسالیب تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة استعمالفي السوق عن طریق الاقتصادیةقوتهم 

ین وتحقیق الأرباح مما یفرض علیهم بذل حیث یسعى هؤلاء إلى تلبیة حاجیات المستهلك
أقصى ما یمكن من في مجال البحث والتطویر والإبداع ومن أجل تحقیق رةممستجهود 

ل البعض منهم تقلیص عدد منافسیهم أو إقصائهم من السوق بوسائل غیر الأرباح قد یحاو 
.)2(سة أو إلغائهاقانونیة توصف بالممارسات المنافسة للمنافسة الهدف منها الحد من المناف

المحظورةالاتفاقیات)أولا (:لأشكال التالیةاتتحقق هاته الممارسات یجب أن نأخذولكي
.الممارسات التعسفیة: )ثانیا (و

ج ر، یتعلق بالمنافسة ،1995ینایر 25المؤرخ في 06-95مر قانون المنافسة الجزائري بعدة تعدیلات ابتداء بالأمر )1(
ر العدد ج،یتعلق بالمنافسة ،2003یولیو19مؤرخ في 03- 03الملغى بالأمر 1995فیفري 22، الصادر في 9العدد 

.جویلیة معدل ومتمم20، المؤرخ في 43
.2008جویلیة 02المؤرخ في ،36، العدد ج ر،2008یولیو سنة 25مؤرخ في 12-08ن رقم بالقانو -
.2010-08- 18، المؤرخ في 46ج ر العدد 2010غست 15مؤرخ في 05-10بالقانون رقم -

ل الانفتاح مستهلك في ظنبیل ناصري، حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة، الملتقى الوطني حول حمایة ال)2(
.160، ص2008أفریل 14و13كلیة الحقوق ، جامعة الوادي یومي ، الاقتصادي
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.الاتفاقیات المحظورة: أولا 
ر الممارسات و حظت" :على المتعلق بالمنافسة05-10ن رقم من القانو 6تنص المادة

أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن ،الصریحةوالاتفاقاتتفاقیاترة والاالأعمال المدب
أو في جزء لإخلال بها في نفس السوق، أو الحد منها أو اتهدف إلى عرقلة حریة المنافسة

:لاسیما عندما ترمي إلىوهري منها،ج
الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها-
.أو التطور التقنيالإنتاج أو منافسة التسویق أو الاستثماراتبة تقلیص أو مراق-
.الأسواق أو مصادر التمویناقتسام-
أو الأسعارلارتفاعحسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنعلأسعارد اعرقلة تحدی-

.لانخفاضها
تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع-

.المنافسة
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

.العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة
.)1(السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-

" وذلك بإدراج 6مادة اللأخیرة من نصالمشرع الجزائري قد أضاف الفقرة اما یلاحظ أن 
والتي لم تكن موجودة " ح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدةالسماح بمن
.متعلق بالمنافسةال03-03في الأمر 

كما أنه یخضع تطبیق نص المادة إلى توفر بعض الشروط حیث أنه لكي یكون 
، الاقتصادیینن الأعوان،الاتفاق بی:ور لابد من تحقق بعض الشروط وهيمحظالاتفاق

.والإخلال بالمنافسةالاتفاقبین سببیةالإخلال بحریة المنافسة، العلاقة ال
ستقلة من طرف التعبیر عن الإرادة المبالاتفاقیقصد :الاقتصادیینلأعوان بین االاتفاق-أ

خطة مشتركة تهدف إلى الإخلال بهدف تبنيمجموعة من الأعوان الاقتصادیین

.2010-08-18في الصادر،46، ج ر، العدد2010غست15المؤرخ في یتعلق بالمنافسة05-10قانون رقم)1(
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.)1(في غیاب هذا الشرطواحدة للسلع والخدمات ولا یقوم الاتفاقة المنافسة داخل سوقبحری
ما محظور یستوجب أن یخل بحریة اتفاقلاعتباروعلیه :الإخلال بحریة المنافسة- ب

انصراف نیة الأطراف إلى لإخلال بها فبمجرد االمنافسة وذلك بالحد منها أو إعاقتها أو 
اهضة للمنافسة قامت نمون تحقق ألأهداف غیر المشروعة الدها دیقیأو تة المنافسةإعاق

.)2(المخالفة
یتحقق هذا الشرط في حالة ما إذا : والإخلال بالمنافسةالاتفاقلعلاقة السببیة بین ا-ج

ententeالمعنيالاتفاقكان الضرر الذي ألحق بحریة المنافسة في السوق من فعل 

mise en causeومن خلال هذا الشرط نستخلص بأنه .ن الأطراف المتواطئة فیهالقائم بی
بین عدة أطراف وما ینتج التي تجرى راك علاقة سببیة بین عملیة التشاو یجب أن تكون هن

).3(عن هذه العملیة من آثار سلبیة على حریة المنافسة والمساس بقواعد حسن تسییر السوق

من قانون المنافسة 6د المنافسة فلقد حددت المادة ة لقواعالمنافیالاتفاقاتبالنسبة لهذه -
.لا الحصرالمثالالجزائري بعضها على سبیل 

:الاقتصادیةالقوة استعمالالتعسف في : ثانیا
التعسف "حظورة فقط بل أیضا بوسائل أخرى المالاتفاقاتالمساس بالمنافسة لا یتم بواسطة 

:تتجسد فيوالتي یمكن أن "الاقتصادیةالقوة استعمالفي 
.)5(على السوق)4(التعسفي للوضع المهیمنالاستغلال-أ

)1( Abdelmadjid SAIDI « présentation des pratique auti-comcurencielles leur contrôle et leur sanction » in
w.w.w. ministere du commerce –dz .org.p3.

.59ویزة ، المرجع السابق، ص)شالح(لحراري)2(
.61، 60ص -، صالمرجع نفس ، نفس المؤلف)   3(
ؤسسة ما من هي الوضعیة التي تمكن م":"05- 10من القانون رقم " ج"الفقرة 3بالهیمنة حسب نص المادة یقصد)4(

الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعنى من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام 
".بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

والخدمات المعنیة بممارسات كل سوق للسلع" 05-10رقمفقرة ج من القانون3لسوق حسب نص المادة ابدیقص)5(
مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي 

...../...."خصصت له، والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة
یحدد المقاییس التي تبین 2000أكتوبر سنة 14المؤرخ في 314-2000التنفیذي رقم من المرسوم3أنظر كذلك المادة 

س الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة الملغى بموجب ییأن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقا
.المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر 
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میلادلأخیرة بروز ظاهرة خطیرة نسبیا تزامنت مع دة اتجاریة في المشهدت العلاقات ال

زنات الاتو لمر باقتصادیة والمالیة ویتعلق الااقتصادیین یتمتعون بنوع من القوة الامتعاملین 
، تملك الاقتصادیة والمالیةبفضل حجمها وقوتها ،بالفعلات لتعاقدیة أثناء عملیة المفاوضا

المؤسسة عموما فرض شروطها غیر المناسبة على الطرف المتعاقد الآخر، محرفة بذلك 
.)1(السیر التنافسي العادي للسوق

یحظر كل" :على أنه المتعلق بالمنافسة05-10رقممن القانون7تنص المادة 
.)2("..ها على جزء منها قصد ى السوق أو إحتكار وضعیة هیمنة علعن تعسف

:المقاییس التي تحدد وضعیة الهیمنة-أ
المقاییس التي تحدد وضعیة " 314-2000رقمالتنفیذيمن المرسوم 5نصت المادة 

على الخصوص هيعلى سوق السلع والخدمات أو على جزء منه اقتصاديهیمنة عون 
: ما یلي

ون التي یحوزها كل عمقارنة إلى الحصةالاقتصاديلعون حصة السوق التي یحوزها ا-
.الموجودین في نفس الوقتینمن الأعوان الاقتصادیین الآخر 

.المعنيالاقتصاديالقانونیة أو التقنیة التي تتوافر لدى العون الامتیازات-
دة بعون أو عالاقتصاديالعلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون -

.لأنواعامتعددة امتیازاتوالتي تمنحه اقتصادیینأعوان 
.)3("المعنىالاقتصاديالقرب الجغرافي التي یستفید منها العون امتیازات-
.الاقتصادیةالتبعیة الاستغلال التعسفي لوضعیة - ب

المنظم للمنافسة في 06-95رقممن الأمر7كانت تنص على هذه الوضعیة المادة 
المعدل والمتمم، فالمشرع قد خصص لهذه 03- 03رقمقا لكن ومع صدور الأمرالجزائر ساب

یحظر على كل "، حیث نصت11مر بالمادة الحالة مادة تشمل عدة فقرات ویتعلق الأ

)1( Cibert-VIRGINIE –GOTON et AMADOU ABORTTCHIRE , Pratique du droit de la concurrence et de la
consommation, édition Eska, paris 2007,p 184.

.المعدل والمتمم، المرجع السابق،نافسةالمتعلق بالم03-03رقممرأ)2(
،...یة هیمنةبتحدید المقاییس التي تبین ان العون الاقتصادي في وضعالمتعلق 314- 2000مرسوم التنفیذي رقم )3(

.المرجع السابق
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إذا أو ممونا لتبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا  ووضعیة ااستغلالمؤسسة التعسف في 
:التعسف على الخصوص في ، یتمثل هذاكان ذلك یخل بقواعد المنافسة

.رفض البیع بدون مبرر شرعي-
.المتلازم أو التمیزيالبیع -
.البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-
.بسعر أدنى دة البیع اعالالتزام بإ-
.قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبرة -
.)1(منافع المنافسة داخل سوقكل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي -

أو لاحظ أن المشرع الجزائري في نصه على وضعیة الهیمنة تحدث عن السوق ككل ن
فإنها تكون من مؤسسة على مؤسسة أخرى وبهذا جزء منه بینما في حالة التبعیة الاقتصادیة

ا هو ملاحظ رن بالتبعیة التي یكون تأثیرها جد محدود، ومو فإن تأثیر الهیمنة واسع إذا ما ق
یة كل مؤسسة غاأو التفوق هوأمرا غیر محظور فالسیطرة وضعیة التبعیة تعدأنكذلك 

سة المهیمنة س، بینما الذي یعد محظور هو التعسف للمؤ تتعامل في المیدان الاقتصادي
.قتصادیة استغلال وضعیة التبعیة الاالناتج عن 

من 11التي نصت علیها المادة كما أنه هذه الأصناف من الممارسات التعسفیة 
تجه من خلال الفقرة ، وهذا ما نستنجاءت على سبیل المثال لا الحصر05-10رقمالقانون

."شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوقمنكل عمل آخر" لأخیرةا
:ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا-ج

05-10من القانون 12ادة نص المشرع الجزائري على هذه الممارسة بنص الم

سعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل یحظر عرض الأ" بقولهالمتعلق بالمنافسة
تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج أو التحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض 

وضعیة التبعیة " دالفقرة ) 3(المعدل والمتمم، المرجع السابق، كما تعرف المادة ،المتعلق بالمنافسة03-03رقممرا)1(
لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي قة التجاریة التي لا یكون فیها العلاالاقتصادیة هي

."اسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونلیها مؤ تفرضها ع
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أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من 
.)1("الدخول إلى السوق

)2(خاصة الموزعون الكباراقتصاديالبیع بأسعار منخفضة كل فعل قام به عون یعد 

، تجعل المتعامل یتحمل نتائج ة أو جماعیة ینصب على عنصر السعرسواء بصفة منفرد
الخسارة من خلال البیع بأقل من السعر الحقیقي، لكن البیع المنصوص علیه في نص المادة 

:یكونب أنیج12
البیع بأسعار منخفضة موجه إلى المستهلك-
أن یكون البیع بأقل من تكالیف السلعة-
د للمنافسة في السوق یأن یترتب على الممارسة تقی: د المنافسةیأن یكون الغرض منه تقی-

.أو لم یتحقق،ثرهاوآتحقق هدف الممارسة ،قصدوسواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد
.الاقتصادیةالتجمعات :الفرع الثاني

نشاء وتكوین لإیمهد الذي تقوم به المؤسسات الاقتصادیة ) التركیز(إن عملیة التجمیع 
قتصادي لكن بعجلة التقدم والرقي في المجال الامر الذي یدفع الأ، اقتصادیة ضخمةوحدات 

ا نشائهما یجب أن لا یخفى علینا ما لهذه التجمعات من جوانب سلبیة إذا كان الهدف من إ
روح المنافسة وهذا زوالومراقبته مما یؤدي إلى هو السیطرة والتحكم في النشاط الاقتصادي

.)ثانیا(ومراقبة التجمیع )أولا(ما سنحاول التطرق إلیه من خلال ، مضمون فكرة التجمیع 
:مضمون فكرة التجمیع: أولا

قصود بعملیات مأن المشرع الجزائري لم یحدد التفحص قانون المنافسة نلاحظ ب
عملیات املات التي نكون فیها أماالحبسرداكتفىوإنما الاقتصادي) التركیز(التجمیع 

:الأمر إذایتم التجمیع في مفهوم هذا" 15حسب نص المادة التجمیع وهذا 
.أو أكثر كانت مستقلتین من قبلمؤسستان اندمجت-1
أو حصلت سة على الأقلن لهم نفوذ على مؤسیطبعیصل شخص أو عدة أشخاصح-2

مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو 
غیر أو عن طریق شراء بصفة مباشرة أو في رأس المال أسهمغیر مباشرة عن طریق أخذ 

.المعدل والمتمم ، المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق05- 10رقم قانون)1(
)2( Cibert-VIRGINIE –GOTON et AMADOU ABORTTCHIRE   ,..... op-cit,p187.



الحمایة الموضوعیة للمستھلك الفصل الأول 

40

أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة من شراء عناصر أو عن طریقمباشرة 
.أخرى

نشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادي أ-3
)1("مستقلة

:من خلال نص هذه المادة نستنتج أن عملیة التجمیع تكون بـ
لشركة ولو في حالة تصفیتها أن ا" ق ت ج من 744قد نصت علیه المادة و : الاندماج-أ

.)2("...یقة الدمجتدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطر 
، المتعلق بالمنافسةمن القانون 15من المادة 2نصت علیها الفقرة :المساهمات المالیة-ب

تیحفیالاقتصاديالمستعملة في التجمیع مالیة في شركة معینة من الأدواتمات اهفیعتبر أخذ مس
مؤسسة و حصصمؤسسة على جزء أو غالبیة أسهم أاستحواذالقانون التجمیع من خلال 

.)3(ملم تكن السیطرة ترمي إلى تقیید المنافسةأخرى ما
أو أكثر یكون إنشاء مؤسسة مشتركة تتفرع من مؤسستین : إنشاء المؤسسات المشتركة*ج

معین، أو اقتصاديمنافسة فیما بینها والهدف من إنشائها هو بسط سیطرتها على قطاع 
بینها وتحقیق مطالبها على قدم ة فیمامعینة مع الحد من المنافسعلى أسواقالسیطرة
.المساواة

.مراقبة التجمیع: ثانیا

.المرجع السابقالمعدل و المتمم،، المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم )1(
06مؤرخ في 02- 05والمتضمن القانون التجاري، معدل و متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75مر رقم أ)2(

.2005-02-09في الصادر11العدد ،، ج ر2005فبرایر 
.من نفس القانون748إلى 744أنظر كذلك المواد من 

.82ویزة ، المرجع السابق، ص) شالح(الحراري )3(
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:شروط خضوع التجمیع للمراقبة-أ
.لوضعیة الهیمنة في السوقأن یكون تعزیز- 1أ

قتصادیة ذات الالتجمیع الذي تقوم به المؤسسات المتمتعة بالقوةالا یخضع للرقابة إلا 
م وفق قتصادیة المحصلة بفعل التجمیع یتة، ومعرفة مدى القوة ألافي المنافسالتأثیر القوي 

.)1(وغها سیؤدي إلى المساس بالمنافسةمقاییس یفترض القانون أن بل
أعلاه، كلما كان 17تطبیق أحكام المادة " من قانون المنافسة18حیث تنص المادة 

المنجزة في سوق من المبیعات أو المشتریات%40التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 
أوفأكثر من المبیعات%40فمن هذه المادة نستنتج أنه یجب تحقق نسبة )2("معینة

.المشتریات المنجزة في السوق حتى تتم عملیة مراقبة التجمیع
.المساس بالمنافسة: 2أ

لمنافسة بالتدخل شرط المساس بالمنافسة من أهم السلوكات التي تسمح لمجلس ایعتبر 
شأنها ، حیث أنه لا تخضع مشاریع أو عملیات التجمیع للمراقبة إلا إذا كان من لتجمیعلمراقبة ا

.إلحاق الضرر بالمنافسة
كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة ولا "من قانون المنافسة 17ما نصت علیه المادة وهذا

.)3(..."سیما بتعزیز وضعیة هیمنته على سوق ما
:مراقبة التجمیعآلیات-ب

كلیة الحقوق  فرع المسؤولیة المهنیة،ي القانونزوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ف)1(
.111، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

من حجم %30نسبة الملغى یحدد06-95المرجع السابق، فقد كان القانون رقم المنافسة ،، المتعلق بـ03- 03أمر رقم )2(
، یحدد 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000المبیعات أو المشتریا لتتم المراقبة بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

الملغى، الذي ینص في 2000أكتوبر 18الصادر في 61العدد ،ج ر،أو التجمعاتتقدیر مشاریع التجمیع سییمقا
:و التجمعات على النصوص حسب المقاییس الآتیةتقدر مشاریع التجمیع أ" 2المادة 

.حصة السوق التي تمسها عملیة التجمیع-
.آثار عملیة التجمیع على حریة إختیار الممونین والموزعین أو المتعاملین الآخرین 

.النفوذ الاقتصادیة والمالیة الناتج عن عملیة التجمیع-
.بعملیة التجمیعتطور العرض والطلب على السلع والخدمات المعنیة-
."حصة الواردات من سوق السلع والخدمات نفسها-

.، المرجع السابق...، المتعلق بالمنافسة 03-03أمر رقم )3(
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التجربة بأن السیر الحسن أثبتت، حیث المنافسة ضرورة مراقبة التجمعاترض قانون ف
بالمنافسة على غرار التشریعات مر المتعلقر عبر مراقبة المؤسسات كما ینص الأللسوق یم
عملیات التجمیع وألقى هذه على مراقبة12و11في مادتیه) لأمریكيالألماني، ا(الأخرى 

.)1(المهمة على مجلس المنافسة
یجب "... من قانون المنافسة17تنص المادة :طلب المؤسسات ترخیص لإجراء التجمیع-1ب

كما تنص " أشهر) 03(ثلاثة بت فیه خلال أجلأن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي ی
ذ أصحاب عملیة التجمیع أي تدبیر یجعل التجمیع لا یمكن أن یتخ" من نفس القانون 20المادة 

.)2("رجعیة فیه خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسةلا
:التدخل التلقائي لمجلس المنافسة-2ب

طلب الترخیص بالتجمیع فإن مجلس المنافسة یتدخل إذا حصل وأن المؤسسات لم ت
.)3(المنافسةالمعدل لقانون 05-10من القانون رقم 34تلقائیا حسب نص المادة 

.ون الممارسات التجاریةنقافي ظل : المطلب الثاني
المتعلق بالأسعار الذي تم إلغاءه 89-12أحكامه من القانون رقم القانونهذا استمد

لأمر ي افانتقالیةوقصد تدارك الفراغ القانوني نتیجة لذلك تقرر إدراج هذه الأحكام بصفة 
فسة تم التشریعي المتعلق بالمناالنظامدة النظر في نافسة، ومع إعاالمتعلق بالم95-06

یدة للمنافسة المدرج في قانون المنافسة الصادر ممارسات مق: تقسیم هذا النص إلى قسمین
رقم القانونو القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المدرج في 03-03رقمبالأمر

02-04ریعین منفصلین وقد كرس القانون رقم أي تم وضع القانونین ضمن تش04-02

مؤخرا بالقانون رقم القانونقواعد الشفافیة والنزاهة على القواعد التجاریة وقد تم تعدیل هذا 
10-06.

.163نبیل ناصري، المرجع السابق، ص)1(
، 2005یونیو 22في المؤرخ219- 05لك المرسوم التنفیذي رقم ، المرجع السابق، راجع كذ..المتعلق بالمنافسة 03-03أمر رقم )2(

.2005یونیو 22الصادر في 43العدد ،ج ر،یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع
أو الاقتراح یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار" على مایلي المتعلق بالمنافسة05-10رقم من القانون 34تنص المادة )3(

مكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني، بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق الوزیر الالرأي بمبادرة منه أو بطلب منوإبداء
ملائمة أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها في المناطق الجغرافیة =بأیة وسیلة 

...الكفایةأو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیه
".یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم معلومات له
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.شفافیة الممارسات التجاریة: الفرع الأول
.02-04نص علیها المشرع الجزائري في الباب الثاني من القانون رقم 

.سعار والتعریفاتلأباالإعلام: أولا 
الزبائن بأسعار یتولى البائع وجوبا إعلام "02-04من القانون رقم 4لمادة نصت ا

.)1("الخدمات وبشروط البیعوتعریفات السلع و 
ادة شفافیة علام المستهلك یعتبر من الحقوق الأساسیة للمستهلك ویعتبر عاملا لزیإن إ

ختیار بین المنتجات مستهلك یسمح له بعملیة الاإعلام الونزاهة المعاملات التجاریة حیث أن 
ع على المستهلك ه والإطلاع على ألأسعار یعود بالنفوالخدمات التي تستجیب لحاجاته ورغبات

ر وتعریفات یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعا"من نفس القانون 5نصت المادة كما
بأیة وسیلة أخرى أو معلقات أویق وضع علامات أو رسمالسلع والخدمات عن طر 

"...مناسبة یجب أن تبین ألأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ، مقروءة
أن إعلام المستهلك بالأسعار یكون بواسطة وضع ان لنیتبی5من خلال نص المادة 

المعلنة على جمیع الرسوم الواجب لأسعار ، ویجب أن تحتوي اقاتوسم أو معلعلامات أو
علام بالأسعار مهما كانت الوسیلة المستخدمة ب أن یبین الالكل خدمة مقترحة، ویجفعها د

من نفس القانون فإن المبلغ الإجمالي الذي 6لذلك أو أیة وسیلة أخرى، وحسب نص المادة 
.سلعة أو الحصول على خدمة یحوي جمیع الرسوم والتكالیف اقتناءیقدمه المستهلك مقابل 

م یرد نص یعاقب علیها وهذا ما یدعونا إلى من هذا القانون ل5كما نلاحظ أن المادة -
.4مرتبط بنص المادة 5أن نص المادة الاعتقاد

:لإعلان عن الأسعار بینوقد میز القانون كیفیات ا
المنتجات المعروضة أمام أنظار جمهور المستهلكین سواء في واجهة المحل أو بداخله فإن 

طة وضع علامات أو ملصقات أو القانون أوجب أن یكون الإعلان عن أسعارها بواس

41العدد ،ج ر،بقة على الممارسات التجاریةیحدد القواعد المط2004یونیو 23مؤرخ في 02-04انون رقم ق)1(
إشھار الأسعار " 53/01ذا الالتزام في المادة على ھ06-95، كما نص الأمر رقم 2004یوننیو لسنة 27الصادر في 

كما بین كیفیة الإعلام المنصوص ."إجباري، یتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار بیع السلع والخدمات بشروط البیع
تھلكین یكون إشھار السلع والخدمات لفائدة المس"من نفس الأمر55بالمادة و 02-04من القانون رقم 5علیھا في المادة 

بواسطة وضع علامات أو ملصقات أو معلقات أو أیة وسیلة أخرى مناسبة لإعلام المستھلكین بأسعار البیع وعند 
الحاجة بشروطھ وكیفیاتھ الخاصة یجب أن تبین أسعار البیع وشروطھ بصفة مرئیة ومقروءة على المنتوج نفسھ أو 

".على غلافھ
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معلقات توضع بجانب المنتوج نفسه أو بجواره بحیث لا تدع مجالا للشك في دلالتها على 
ائري الإعلان عن أسعار أما بالنسبة للخدمات فقد أخضع القانون الجز يسعر المنتوج المعن

لأماكن في ابا أن تكون محلا لنشرات تعلق لإعلان عن أسعار المنتوجات وغاللنفس طرق ا
.)1(لجمهور ویشترط في هذه النشرات أن تكون مرئیة ومقروءةالتي تعرض فیها الخدمات ل

.الإعلام بشروط البیع: ثانیا
عملیة البیع بإخبار اختتامیلزم البائع قبل " 02-04من القانون رقم 8تنص المادة 

هة والصادقة المتعلقة المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزی
قعة للمسؤولیة البیع الممارس وكذا الحدود المتو بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط

.)2(التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة
یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر " ق م ج352تنص المادة كما 

لمبیع وأوصافه ألأساسیة بحیث یمكن التعرف العقد على بیان ااشتملالعلم كافیا إذا 
.)3(...."علیه

، بالإعلام بالأسعار في نص بین الإعلان المتعلق بشروط البیعكان المشرع الجزائري یجمع 
صیصوحسنا ما فعله المشرع بالفصل بینهما من خلال تخ06-95لأمر رقم امن 53المادة 
.8لإعلام بشروط البیع ضمن المادة وإدراج اتعلقة بالإعلان بالأسعارالم6و 5، 4المادة 
یان بعض شروط البیع وذكرت منها كیفیات بب06-95لأمر رقم من ا53/2المادة تناولتوقد 

ب إلى هي أقر لأخیرةصوم والمسترجعات غیر أن العناصر االدفع إضافة إلى التخفیضات والخ
لإعلان إما في اد هذا النوع من ار ، والغالب أن یفرض المشرع إیالسعر منها إلى شروط البیع

.)4(عن المحترف وإما في الوثائق ما قبل التعاقد أو في العقد ذاتهلإشهار الصادرا

.541الي ص538محمد بودالي، المرجع السابق، ص د )1(
.، المرجع السابق، المتعلق بالقواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة02- 04قانون رقم )2(
المتضمن 2007مایو سنة 23المؤرخ في05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم )3(
.1975-12-19، الصادر في101عددال،ج رقانون المدني ،ال
.87صد محمد بودالي ، المرجع السابق،)4
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.ةبالفوتر الالتزام: ثالثا
من السلع التي لأخیرة التي یتم فیها تحدید السعر الإجمالي والكمیة ي الوثیقة االفاتورة ه

ض القانون تسلیم فاتورة بمجرد تحقق ر یة المعاملات التجاریة یف، فلضمان شفافیقابلها هذا السعر
یجب أن یكون " على أنه02-04رقم القانونمن 10البیع أو تقدیم الخدمة حیث تنص المادة 

.مصحوبا بفاتورةالاقتصادیینخدمات بین ألأعوان كل بیع سلع أو تأدیة
سلم عند البیع أو عند تأدیة الخدمة یلزم البائع بتسلیمها ویلزم المشتري بطلبها منه وت

ویجب أن تسلم هذه المعاملة مستهلك محل وصل صندوق أو سند یبرریجب أن یكون البیع لل
.)1("إذا طلبها الزبونالفاتورة

نستخلص من نص هذه المادة أن تسلیم الفاتورة من البائع إلى المشتري في حالة  كونه 
هلكا ورة وصل صندوق إذا كان المشتري مستحل الفاتإجباري بینما یحل ماقتصاديمتعامل 

.أما إذا طلبها المستهلك فإنها تكون واجبة التسلیم من قبل البائع. مالم یطلبها المستهلك
تقدیم ألزم بقد02-04دل والمتمم للقانون رقم المع06-10كما نلاحظ أن القانون رقم 

، الأعوان الذین یقومون بالنشاط لاقتصادیینلأعوان ایقوم مقامها إضافة إلى االفاتورة أو ما
والوكلاء ووسطاء بیع السلع لإعادة بیعها على حالهاووتربیة المواشي ومستوردالفلاحي 

المواشي وبائعو اللحوم ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري وهما كانت 
.)2(الطبیعة القانونیة لهذا العون

:فرها في الفاتورةالبیانات الواجب توا
ة یجب أن تحتوي الفاتور " :على أنه 468-05من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة ت صن

.ةالتالیعلى البیانات المتعلقة بالعون الاقتصادي 
أو عنوانه تسمیة الشخص المعنوي–أسم الشخص الطبیعي ولقبه –بالبائعبیانات تتعلق)1

الشكل –الاقتضاءوالفاكس وكذا العنوان ألإلكتروني عند العنوان ورقما الهاتف –التجاري 

من الأمر رقم 56، المرجع السابق ، وقد كانت تنص المادة ، المتعلق بالقواعد المطبقةعلي الممارسات التجاریة02-04قانون رقم )1(
وبا بفاتورة ویجب على الممون أن منتج أو موزع بالجملة مصحبه یجب أن یكون كل بیع یقوم " : على المتعلق بالمنافسة 95-06

جب كذلك تسلیم الفاتورة عند تأدیة الخدمة من طرف عون اقتصادي وعلى المشتري أن یطلبها منه ، ویةالفاتور یسلم
.إلى عون اقتصادي آخر

".تسلم الفاتورة عند البیع بالتجزئة إذا طلبها الزبون وفي كل الأحوال یجب أن یكون محل وصل حسابي
.02-04القانون رقم ،یعدل ویتمم،06- 10من القانون رقم 2ادة الم)2(
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رقم السجل - الاقتضاءرأسمال الشركة عند -وطبیعة النشاطالقانوني للعون الاقتصادي
، تاریخ تحریر الفاتورة یقة الدفع وتاریخ تسدید الفاتورةطر -لإحصائيرقم التعریف ا-التجاري

سعر الوحدة –أو تأدیة الخدمات المنجزة / ا وتسمیة السلع المبیعة وكمیته–ورقم تسلسلها 
احتسابالسعر الإجمالي دون - أو تأدیة الخدمات المنجزة/ دون الرسوم السلع المبیعة و

أو الحقوق و أو / طبیعة الرسوم و- أو تأدیة الخدمات المنجزة/ الرسوم للسلع المبیعة و
أو تأدیة الخدمات المنجزة ولا /المساهمات ونسبها المستحقة ، حسب طبیعة السلع المبیعة و
احتسابالسعر الإجمالي مع –یذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه 

.كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف
أو تسمیة الشخص المعنوي-بیعي ولقبهالشخص الطاسم: بیانات تتعلق بالمشتري) 2

كس وكذا العنوان ورقما الهاتف والفا–النشاط الشكل القانوني وطبیعة–عنوانه التجاري 
قم التعریف ألإحصائي یجب أن ر –، رقم السجل التجاري العنوان ألإلكتروني عند الاقتضاء

.)1("المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكااسمالفاتورة على تحتوي
:نزاهة الممارسات التجاریة: لفرع الثاني ا

المتعلق 02-04من خلال الباب الثالث من القانون رقم نص علیها المشرع الجزائري 
وقد جمعها في خمس مجموعات الأولى تتعلق ،بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

والثالثة ،، الثانیة تتعلق بممارسة أسعار غیر شرعیةبالممارسات التجاریة غیر الشرعیة
تعلق بالممارسات التجاریة غیر النزیهة والرابعة ت؛یةسیخاصة بالممارسات التجاریة التدل

.والخامسة بالممارسات التعاقدیة التعسفیة وسنقوم بالتعریف بهذه الممارسات
.منع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة: أولا

أدرج المشرع تحت عنوان الممارسات التجاریة غیر الشرعیة مجموعة من الممارسات 
لأعوان الاقتصادیین اریة النزیهة فیما بین الاقات التجخلال بالعالإمن شأنها أن تؤدي إلى 

.المستهلكینبین وفیما 
.الصفةاكتتابمزاولة نشاط تجاري دون -أ

، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسنة التحویل ووصل 2005دیسمبر سنة 10مؤرخ في 468-05مرسوم تنفیذي رقم )1(
.2005دسمبر سنة 11في ، الصادر80العدد ،ج ر،التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك



الحمایة الموضوعیة للمستھلك الفصل الأول 

47

یمنع على أي شخص " :أنه على02-04من القانون رقم 14نصت المادة 
)1("الصفة التي تحددها القوانین المعمول بهااكتتابممارسة الأعمال التجاریة دون 

:رفض البیع أو أداء الخدمة- ب
عة أو یمنع رفض بیع سل" على أنه 02-04من القانون رقم 2فقرة 15المادة تنص 

، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي
.)2(..."متوفرة

ونمیز فیه :البیع أو اداء الخدمة بشروط-ج
.)3(المشروطة بمكافأة مجانیةالبیع أو أداء الخدمة -1ج
.)4(البیع أو أداء خدمة مشروطة بشراء كمیة أو منتوج أو خدمة أخرى: 2ج
.البیع المقرون بشرط تمیزي-د

أن اقتصاديیمنع على أي عون " على 02-04من القانون رقم 18نصت المادة 
دفع أو أو آجالأسعارآخر، أو یحصل منه على اقتصاديیمارس نفوذا على أي عون 

مع ما یتلاءمشروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء تمیزي لا یبرره مقابل حقیقي 
".ملات التجاریة النزیهة والشرعیةاتقتضیه المع

.إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها- ه
یمنع إعادة بیع سلعة بسعر " : على مایلي 02-04من القانون رقم 19تنص المادة 

، سعر الشراء بالوحدة قیقي، یقصد بسعر التكلفة الحقیقيتكلفتها الحأدنى من سعر
.قتضاء أعباء النقلاف إلیه الحقوق والرسوم وعند الایضالفاتورةالمكتوبة على 

"...یطبق على هذا الحكم علىغیر أنه لا

.، المرجع السابقالمتعلق المتعلق بالقواعد المطبقة عل الممارسات التجاریة2- 04قانون رقم)1(
2004أغست سنة 4المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة مؤرخ في 08-04من القانون رقم 4أنظر كذلك المادة 

من 549ظر كذلك المادة ، أنمن قانون الصحة197كذلك المادة ، أنظر2004أوت 18الصادر بـ ،52ج ر العدد 
.القانون التجاري

.، المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة ،المعدل والمتمم03-03رقم من الأمر 11كذلك المادة أنظر)2(
، المتعلق بالقواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة،المرجع السابق02-04من القانون رقم16راجع المادة) 3(
، المتعلق بالقواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة،نفس المرجع السابق02-04قانون رقممن ال17راجع المادة) 4(



الحمایة الموضوعیة للمستھلك الفصل الأول 

48

من القانون 20وذلك حسب نص المادة .إعادة بیع المواد الأولیة على حالتها الأصلیة-و
اقتناؤهایمنع إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها ألأصلیة إذا تم ": على أن 02- 04رقم 

."الحالات المبررة كتوقیف النشاط أو تغیره أو حالة القوة القاهرةباستثناءقصد التحویل 
.منع ممارسة أسعار غیر شرعیة: ثانیا

كل بیع سلع" 02-04ن رقم من القانو 22تنص المادة : لأسعار المقننةرفع أو خفض ا-أ
نظام احترامأو تأدیة خدمات لا تخضع لنظام حریة الأسعار لا یمكن أن تتم إلا ضمن 

.)1("الأسعار المقننة طبقا للتشریع المعمول به
" 02- 04من القانون رقم 23نصت المادة : تزیف أسعار تكلفة السلع والخدمات- ب

التكلفة قصد التأثیر بأسعاریام بتصریحات مزیفة الق-: تمنع الممارسات التي ترمي إلى
.على أسعار السلع والخدمات غیر الخاضعة لنظام حریة الأسعار

"القیام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعار-
.منع الممارسات التجاریة التدلیسیة: ثالثا

استلامض منها التدلیس وذلك بدفع أو منع المشرع الممارسات التجاریة التي الغر 
.فوارق مخفیة للقیمة

.تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة-
إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبة وإخفائها أو تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة -

المتعلق بالممارسات 02- 04القانونمن 24للمعاملات التجاریة وهذا حسب نص المادة 
.كذلك یمنع على التجار حیازةة التجاری

.منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة أي المنتوجات المزورة والمقلدة-
.غیر المبرر للأسعارجات بهدف تحفیز الارتفاعمخزون من المنتو -
: لأسعارنصدرت عدة مراسم تنفیذیة التي تحدد بعض السلع الخاضعة لنظام تقنی) 1(

حل الإنتاج وفي مختلف مرایحدد أسعار سمید القمح الصلب عند 2007مؤرخ في دسمبر 402-07مرسوم تنفیذي رقم 
.2007دیسمبر 26الصادر بتاریخ،80، العدد رجتوزیعه ،

سعار الحلیب المبستر والموضب في یتضمن تحدید أ2001فبرایر سنة 12مؤرخ في ـ 50-01مرسوم تنفیذي رقم -
.2001، الصادر بتاریخ11لأكیاس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزیع ، ج ر ، العدد ا

لركاب في سیارات الأجرة یتعلق بالتعریفات القصوى لنقل ا2002دیسمبر سنة 17مؤرخ في 448-02مرسوم تنفیذي رقم 
.2002الصادر بتاریخ،85، العدد ج ر،" طاكسي"



الحمایة الموضوعیة للمستھلك الفصل الأول 

49

مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة قصد بیعه -
.02- 04ون رقم نمن القا25سب ما نصت علیه المادة وهذا ح

.النزیهة منع الممارسات التجاریة غیر : رابعا
ع كل الممارسات التجاریة تمن" : على أنه قانون النفس من26حیث نصت المادة 

غیر النزیهة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة والتي من خلالها یتعدى عون 
"أخرییناقتصادیینأو عدة أعوان على مصالح عوناقتصادي

من نفس القانون على صور هذه الممارسات التجاریة غیر 27كما نصت المادة 
لا سیما منها ..." النزیهة وقد جاءت هذه الصور على سبیل المثال لا الحصر وذلك بنصها

"...الممارسات
.منع الممارسات التعاقدیة التعسفیة: خامسا

وقد جاءت 02-04من القانون رقم 29نصت على الممارسات التعاقدیة التعسفیة المادة 
أو شروطا تعتبر بنودا" صور هذه الممارسات على سبیل المثال لا الحصر حیث نصت 

"....سیما البنود والشروط تهلكین والبائع لاتعسفیة في العقود بین المس
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المبحث الثالث
أحكام التجریم والمسؤولیة في مجال حمایة المستهلك

ن الدراسة الموضوعیة لحمایة المستهلك تشمل تم التطرق إلیه سابقا فإإلى مافةبالإضا
التطرق إلى تحدید هذه الحمایة من خلال قواعد القانون الجنائي بالنسبة لقانون العقوبات 

بین قانون العقوبات ائیة بالتوازيوذلك بتوضیح أركان الجرائم، إضافة إلى المسؤولیة الجز 
.ة بحمایة المستهلكوالقوانین الخاص

المطلب الأول
الغش الخداع و جریمة 

الغش " نص علیها المشرع الجزائري في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان 
وسنحاول معالجة هذا المطلب من " في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة 

:خلال التطرق إلى
.متینیالركن الشرعي للجر : ولالفرع الأ 

والركن الشرعي ،یعتبر من أركان الجریمة إذ لا جریمة ولا عقوبة بدون نص قانوني 
فدراسة جریمة معینة ،یعني خضوع الفعل الذي یعتبر جریمة إلى نص یجرمه ویعاقب علیه 

یقتضي أولا البحث عن النص القانوني المتعلق بالفعل المجرم فیها وهذا النص یوجد في 
.)1(في القوانین المكملة لهقانون العقوبات أو

.جریمة الخداع: أولا
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09تفحص قانون العقوبات والقانون رقم ب

.نجد أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا خاصا لجریمة الخداع
ر أكاذیب من شأنها إظهار الشيء على غیأوقیام بأعمال " بأنهویمكن تعریف الخداع 

.)2(أو إلباسه مظهر یخالف ما هو علیه في الحقیقة والواقعحقیقته 

.2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،)1(
غش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد بودالي، شرح جرائم ال)2(

.9ص،2005
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لإخفاء أو ، ا....)بیانات كاذبة في إعلان(ة ویتحقق الخداع بالكذب وقد یكون بالكتاب
ومن هذا القبیل بائع مركبة الذي لا یعلم المشتري بوقوع حادث سابق أضر ،كتمان الحقیقة

.به
حیوان كمیة غیر عادیة من الأغذیة عشیة بیعه بغیة الزیادة مناولة المناورات ومن هذا القبیل
.)1(في وزنه قبل عملیة الوزن

-09من القانون رقم68، والمادة ع جق430-429وفي قضیة الحال نجد المواد 
.وقمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك03
المعالجة غیر أوكل لجوء إلى التلاعب "تعرف جریمة الغش : جریمة الغش: ثانیا

.)2("لا تتفق مع التنظیم وتؤدي بطبیعتها إلى تحریف المنتوجالمشروعة التي
، وفي هذه الصورة یقوم العادیة) تكوینها(عدیل مكوناتها ویقصد به صنع مادة مغشوشة أو ت

.)3("الصانع بإعداد منتوج غیر مطابق لبعض المعاییر ویدعي أن تلك المعاییر قد روعیت
.432و431هذه الجریمة قانون العقوبات في نص المادة ونص على

....یعاقب"حیازة السلع المغشوشة حیث نصت مجردج عق433المادة كما جرمت
:كل من یحوز دون سبب شرعي

نسان أو الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو سواء مواد صالحة لتغذیة الإ -
.أو مسمومةعیة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدةیطب
.سواء مواد طبیة مغشوشة-
نسان أو الحیوان أو ستعمل في غش مواد صالحة لتغذیة الإ سواء مواد خاصة ت-

.مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیة
وزن أو كیل أو مكاییل خاطئة أو آلات أخرى غیر مطابقة تستعمل في سواء موازین-

.)4("السلع

الي 460، ص2014، الجزائر 14، دار هومة، طیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، الجزء الأولد أحسن بوسق)1(
.461ص

.27، المرجع السابق، ص...حمد بودالي، شرح جرائم الغش في بیع السلعد م)2(
.463أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص)3(
.المعدل والمتمم، المرجع السابق،المتضمن قانون العقوبات، 156-66أمر رقم )4(
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:متینیر الركن المادي للج: الفرع الثاني
العالم فيأثراویتألف هذا الركن من السلوك الإجرامي وهو فعل الجاني الذي یحدث 

لمترتب عن لأثر اایجابیا كما قد یكون سلبیا، النتیجة ویقصد بها الخارجي وقد یكون سلوكا إ
لكل جریمة نتیجة فهناك جرائم یقوم ركنها المادي على السلوك السلوك الإجرامي ولیس 

ض النظر عن النتیجة ویجب توفر في هذا الركن العلاقة السببیة بین السلوك المجرم بغ
.)1(الإجرامي والنتیجة الضارة

:جریمة الخداع: أولا
لى سبیل نجد أن صور الخداع جاءت عج ،عمن ق429نص المادة تحلیلب

، أو یحاول أن كل من یخدع...یعاقب " ال حیث نصت الحصر ولیس على سبیل المث
:المتعاقد یخدع

ات اللازمة ومسواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة المق-
.لكل هذه السلع

.سواء في نوعها أو مصدرها-
.أو في هویتهاالمسلمة الأشیاءسواء في كمیة -

":بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق 03-09من القانون رقم 68كما نصت المادة 
كل من یخدع أو یحاول أن جعق429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 
:یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول

.كمیة المنتوجات المسلمة-
.تسلیم المنتوجات غیر تلك المعنیة مسبقا-
.المنتوجقابلیة استعمال-
.صلاحیة المنتوجدةتاریخ أو م-
.من المنتوجالنتائج المنتظرة -
.)2("المنتوجلاستعمالاللازمة الاحتیاطاتأو طرق الاستعمال-

.99الي ص93، المرجع السابق، صمنصور رحماني)1(
.المرجع السابقالمعدل والمتمم،، ، المتضمن قانون العقوبات56-66اأمر رقم)2(
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على 429حیث نصت المادة اقضالمادة نلاحظ أن هناك نوع من التنمن خلال هذه 
طرق الخداع التي جاءت على سبیل الحصر كما سبق ذكره لكن المشرع في قانون حمایة 

وذلك ما یوضح أن هذه الطرق التي " یقةوسیلة أو طر أیة" مصطلحاستعملالمستهلك 
المتعلق بحمایة المستهلك جاءت على سبیل 03-09من قانون رقم 68جاءت بها المادة 

.المثال أي فتحت المجال أمام أیة طریقة تؤدي إلى الخداع
" ق ع 430إحدى الطرق التالیة حسب نص المادة استعملتتشدد عقوبة هذه الجریمة إذا 

:تأرتكبإذا كانت الجریمة قد ....بس دة الحترفع م
.سواء بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غیر مطابقة-
أو أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل أو المقدار احتیالیةسواء بواسطة طرق -

ات أو المنتجم السلع   ر عن طریق الغش تركیب أو وزن أو حجیأو الكیل أو التغیالوزن
.ولو قبل البدء في هذه العملیات

لى أو إبوجود عملیة سابقة وصحیحةالاعتقادسواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى -
من القانون رقم 69وهي نفس الطرق التي نصت علیها المادة )1("مراقبة رسمیة لم توجد

رع الجزائري؟المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  فهل هذا یعتبر سهوا من المش09-03
:ة الغشیمجر : اثانی

نجد أنها حددت النشاط المادي لجریمة الغش جعق431المادة تحلیلمن خلال 
یعاقب " وهي الأفعال المادیة التي یترتب علیها قیام الركن المادي للجریمة حیث نصت 

:كل من...
أو منتوجات ات طبیة أو مشروبتغذیة الإنسان أو الحیوان أو موادیغش مواد صالحة ل-1

.للاستهلاكخصصة فلاحیة أو طبیعیة م
نسان أو الحیوانات أو مواد طبیة یعرض أو یضع للبیع أو بیع مواد صالحة لتغذیة الإ -2

.أو مسمومة ة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدةعیأو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبی

.ق ع ج من 430المادة )1(
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واد صالحة لتغذیة الإنسان یعرض أو یضع للبیع أو بیع مواد خاصة تستعمل لغش م-3
استعمالهاحث على عیة أو بأو الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبی

.)1("بات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات أو تعلیمات مهما كانتیبواسطة كت
.الركن المعنوي: الفرع الثالث

رادة الجاني إلى اتجاه إبالجنائي الذي یتجسد القصد یتمثل الركن المعنوي للجریمة في 
الجریمة مع العلم بأركانها بقصد تحقیق نتیجة إجرامیة ویجب أن یكون الجاني عالما ارتكاب
.ى حدوث فعل إجرامي یعاقب علیه المشرعیقترن بأي جهل بأن فعله سیؤدي إلیقینا لا علما 

.جریمة الخداع: أولا
فر أركانها القصد الجنائي لدى جریمة الخداع من الجرائم العمدیة التي یشترط لتوا

الطرق أنالعلم والإرادة فیجب أن یعلم الجاني وهو القصد الجنائي العام بعنصریهالمتهم
المتعلق 03-09من القانون رقم 68والمادة ق ع ج ،429في المادة .)2(المنصوص علیها

أن القانون یعاقب إرادته إلى ذلك و تتجهبحمایة المستهلك سیؤدي إلى خداع المتعاقد وأن
.علیها
وهو ما) العلم والإرادة(تقوم هذه الجریمة على القصد الجنائي العام : جریمة الغش: ثانیا

الركن المادي للجریمة مع العلم به اقترافإرادة الجاني إلى اتجاهسبق ذكره ویتحقق 
یة وهو ما یمیزها وهذا القصد یكون في جمیع الجرائم العمد،القانونوبالعناصر التي یتطلبها 

نصت علیه المادة عن الجرائم التي تقوم عن خطأ والعناصر التي یتطلبها القانون هو ما
.ج عق431

.1966یونیو 10فيالصادر 48العدد ،ر، المتضمن قانون العقوبات ، معدل ومتمم ، ج156- 66أمر )1(
أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة، دراسة مقارنة، المكتبة العصریة للنشر )2(

187، ص2007، مصر، 1والتوزیع، ط
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المطلب الثاني
جریمة المضاربة الغیر مشروعة

وحمایة المستهلك الوطنيقتصادتساعد على تنمیة الا. )1(لأسعارإن عملیة مراقبة ا
ن المشرع الجزائري قد أخضع السلع والبضائع السوق فإتصاداقنحو م توجه الجزائررغ

عیة لتعاملات السوق ولحریة المنافسة یلمراقبة أسعارها بأن جعلها تخضع للتقلبات الطب
والعرض والطلب 

.)2(قد نص المشرع الجزائري على جریمة المضاربة غیر المشروعة في قانون العقوبات
ذلك دراسة أركانها وهي كباقي الجرائم اروعة یقتضي منولدراسة جریمة المضاربة غیر المش

فضلا عن الركن ) الفرع الثاني ( والركن المعنوي ،) الفرع الاول (رط الركن الماديتتش
.الشرعي

.الركن المادي: الفرع الأول
كل من ... یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة "ق ع ج 172المادة تنص

أو أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع فعاأو عن طریق وسیط ر ،رأحدث بطریق مباش
:لأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع في ذلك بـ بضائع أو اال
.بترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور-1
.لأسعارفي ااضطرابأو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث -2
.ر مرتفعة عن تلك التي كان یطلبها البائعونأو بتقدیم عروض بأسعا-3
أو الشروع أو ترابط بأعمال في السوقاجتماعأو بالقیام بصفة فردیة أو بناء على -4

.في ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب 
" سعرت الشيء تسعیرا جعلت له سعرا معلوما ینتمي إلیه "ورد في المصباح المنیر : تعریف التسعیر، التسعیر في اللغة)1(

سعر الشيء قدر سعره والتعبیر الجبري أن تحدد الدولة بما لها من السلطة العامة ثمنا رسمیا " كما ورد في المعجم الوسیط
"هللسلع لا یجوز للبائع أن یتعدا

یتضح من هذا التعریف أن التسعیر یقصد به تحدید سعر السلعة والتحدید قد یكون وفقا لقانون العرض والطلب ویقتصر 
المرجع السابق، حمد محمد محمود خلفأ.امةمراقبة السعر للمحافظة على ثباته تحقیقا للمصلحة الععلى دور الدولة 

.123ص
173و 172المعدل والمتمم وذلك في المادتین یتضمن قانون العقوبات1966جوان28المؤرخ في 156-66أمر رقم )2(

.منه
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.)1("احتیالیةأو بأي طرق أو وسائل -5
شروعة أن الركن المادي لجریمة المضاربة الغیر الممادة نستنتجمن خلال نص هذه ال

:یتحقق بـ
تكب بصفة جماعیة أي من القیام بفعل أو عمل سواء كان هذا الفعل فردیا أو كان مر -أ

طرف شخص أو عدة أشخاص أو شركات بطریق مباشر أو عن طریق وسیط حیث یؤدي 
أو البضائع ع الاستهلاكیةفع أو خفض مصطنع في أسعار السلهذا الفعل أو النشاط إلى ر 

أو حتى مجرد الشروع في ) العملة الوطنیة الدینار الجزائري(أو الأوراق المالیة العمومیة 
.ذلك

أن التجریم لا ... " كل من أحدث ...یعد مرتكبا لجریمة المضاربة " ونستنتج من عبارة 
.خاصاصر على شخص أو فئة معینة فقد جاء نص المادة عاما لاتأو یقیخص 

وقد جاءت ق ع ج 172الواردة في المادة تعمل الفاعل إحدى الوسائل الخمسةأن یس-ب
.هذه الوسائل على سبیل المثال لا الحصر

عمدا بین ةضمغر ترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو : 1ف172نصت علیها المادة -
دوث مثلا القیام بعملیة الجمهور بمعنى إشاعة أخبار كاذبة مخالفة للواقع وهو أمر شائع الح

نقطع التموین بها یستهلاكیة سالاستهلاك وإطلاق شائعات بأن المادة الاإخفاء سلعة كثیرة 
، من أجل شرائها) المستهلك(الناس في السوق كمادة السكر أو الحلیب المبستر فیتهافت

نما الواقع الحقیقي بیه مما یؤدي إلى التأثیر في السوقبالسعر الذي یریدالبائع عها ییبفعندئذ 
.الاستهلاكیةبفقدان التموین بهذه المادة لا ینبئ

i- 172من المادة 2الفقرة (لأسعار اضطراب في افي السوق بغرض إحداث ضو طرح عر

في انخفاضالسوق بالبضائع مما  یحدث بإغراقوذلك كأن یقوم بائع سلعة ) جق ع
قتصادیین ثم بمجرد أن یسیطر ي المتعاملین الاالي فإنه یضر بباقوبالت،أسعار هذه البضائع

هلك هو من سیدفع ثمن لأسعار وبالتالي فإن المستأو على جزء منها یقوم برفع اعلى السوق 
.في الأسعارهذا الارتفاع

.معدل ومتمم ، المرجع السابق،المتضمن قانون العقوبات156-66أمر رقم )1(
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تقدیم عروض بأسعار مرتفعة ) : جق ع172من المادة 03الفقرة (ما نصت علیه وهو -
یعرض تاجر شراء نوع معین من البضاعة بسعر أعلى أني عن تلك التي یطلبها البائعون أ

من سعرها الحقیقي ویستحوذ على أكبر كمیة ممكنة منها وبعدها یقوم بطرحها في السوق 
.أو منفردا ببیعها وثم یحدد السعر الذي یریده على حساب المستهلكمسیطرا 

اأو بناءم بصفة فردیة القیا: ج من ق ع 172من المادة 4وهو ما نصت علیه الفقرة -
ن بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك یقتصادیلأعوان الااجتماع أو بترابط بین اعلى

معنى طبیق الطبیعي للعرض والطلب وذلك یعلى ربح غیر ناتج عن التبغرض الحصول 
والتي تؤدي إلى الحصول على أو الشروع فیها من طرف الأعوان الاقتصادیینالقیام بأعمال

مثلا ) العرض، الطلب(لحریة المنافسة رباح دون أن یكون ذلك ناتج عن الخضوع أ
بتجار صغار لا ارر بخفض السعر بهدف الإضمثلا على البیع بسعر واحد وذلك كالاتفاق:

ن للخسارة ویضطرون بالتالي إلى یستطیعون تحمل المنافسة مع تجار كبار فیتعرضو 
.أمام هؤلاء المضاربین للسیطرة والتحكم في السوقنسحاب من السوق وبذلك یفتح البابالا
" احتیالیةبأیة طرق أو وسائل " ج ق ع 172من المادة 5وهو ما نصت علیه الفقرة -

.وهذا ما یفتح المجال لتجریم وسائل أخرى جدیدة
إلیه أن البضائع ذات السعر المقنن الذي تحدده السلطات العمومیة لكن ما یمكن الإشارة*

لا یخضع لقانون (لربح في هذه البضائع یكون محدد یمكن المضاربة فیها لأن هوامش الا 
).العرض والطلب

.الركن المعنوي: ثانيالفرع ال
ن حقق الركن المادي وحده بل یلزم أالعقاب عنها تواستحقاقلا یكفي لقیام الجریمة 

صورة القصد الجنائي یتوافر الركن المعنوي أیضا وقد یتخذ الركن المعنوي في الجریمة
.یمة غیر عمدیةعمدیة أو صورة الخطأ فتكون الجر فتكون الجریمة

علمه بعناصر الجریمة أو إرادة الجاني إلى السلوك وإحاطةافر إنصهو : فالقصد الجنائي
.)1(لإرادة في القصد الجنائي یجب أن تنصب على السلوك والنتیجة المعاقب علیهاا،قبولها

.371أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص)1(
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القانونرا عنه في جرائم یعموما في جرائم الإضرار بالمستهلك لا یختلف كث:ويوالركن المعن
العام، فتوجد أحكام مشتركة بینهما أحیانا، إلا أنه في أحیان أخرى لا یتقید بنص الأحكام 

التي تعرض مصالح قتصادیةانون العقوبات خاصة في الجرائم الاالعامة المقررة في ق
تطور تطورا كبیرا في تلك الجرائم إلى درجة أن البعض رأى فیه ، حیث أنهالمستهلك للخطر

.)1(تشویها لفكرة القصد الجنائي كما هي معروفة في القانون العام
غایة معینة من أن یتوافر لدى الجاني نیة تحقیق فهو :أما القصد الجنائي الخاص

الاحتیالیةالوسائل لاستعماإرادة الجاني من وراء اتجاهوهو یبتغیهأو هدفالجریمة 
في الأسعار برفعها اضطراباتإلى خلق ج ق ع 172المنصوص علیها في المادة 

خفضها بهدف تحقیق غایة وهي الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي وب
.لقانون العرض والطلب والسیر العادي للسوق وتقلباته أو الشروع في ذلك

كما هي فعل مجرم في قانون العقوبات فهي أیضا كما نلاحظ أن جریمة المضاربة 
تشابه في نص المادتین هناكأن المتعلق بالمنافسة حیث 03- 03فعل مجرم في الأمر رقم 

كما یرى د محمد بودالي أن نصوص الأمر ج ق ع 172الأمر مع المادة من هذا 7و6
عنوي لقیام الجریمة السابقة تبین أو لم تشر إلى وجوب توافر الركن المالمتعلق بالمنافسة لم 

.)2(الذكر مما یجعلها جریمة مادیة في نظر القانون الجزائري

.372نفس المؤلف، نفس المرجع، ص)1(
.530في القانون المقارن، المرجع السابق، صمحمد بودالي، حمایة المستهلك)2(



ثانيالفصل ال

للمستھلكالاجرائیةالحمایة 



الحمایة الإجرائیة للمستھلكثاني             الفصل ال

60

تشمل الدراسة الإجرائیة للحمایة الجنائیة للمستهلك تحدید محل هذه الحمایة من 
،خلال التطرق إلى الهیئات التي تسهر على تطبیق القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك

وذلك ،أو ممارسات تجاریة یجب الابتعاد عنها،سواء كانت التزامات على عاتق المتدخل
إداریة قضائیة، مجتمع (أو غیر رسمیة ،اء كانت رسمیةبتوضیح دور هذه الجهات سو 

ن الإجراءات المتبعة سواء للكشف عن هذه الجرائم الواقعة ضد ابالإضافة إلى تبی) مدني
وأخیرا الجزاءات المفروضة على ،المستهلك عن طریق التحقیق ثم مرحلة المتابعة

قانون (لتي تحمي المستهلك المخالفین للقواعد القانونیة المنصوص علیها بالقوانین ا
قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، قانون المنافسة، قانون الممارسات ) العقوبات
.  التجاریة
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المبحث الأول
الهیئات المكلفة بحمایة المستهلك

قتصادیة بتوفیر الإنتاج وزیادة ري یعد نعمة من الناحیة الاإن توسع السوق الجزائ
ات وبالتالي كثرت المعاملات فإنه نقمة على الأفراد الذین یقصدونه كمستهلكین الخدم

،وخدماته للمواصفات والمقاییس القانونیة،وعدم مطابقة منتوجاته،یتضررون لعدم تنظیمه
هیئات رسمیة تقوم عوحفاظا على مصلحة المستهلك عمدت الدولة الجزائریة إلى وض

لمشرع بفتح المجال أمام مبادرة المستهلك لحمایة نفسه على حمایة المستهلك كما سمح ا
.وذلك في شكل جمعیات

.الهیئات الرسمیة:المطلب الأول
المستهلك من خلال وضع على حمایة مصلحةعمدت الدولة الجزائریة إلى السهر 

:اول التفصیل فیها من خلال ما یليصا بهذه المصلحة والتي سنحیأجهزة تتكفل خص
.وزارة التجارة:ولالفرع الأ 

تقوم وزارة التجارة بدور فعال في الحفاظ على المصالح التي تعود بالفائدة على 
ة التي اللامركزي بالإضافة إلى الأجهز سواء كانت على المستوى المركزي أوالمستهلك

.تخضع لوصایة هذه الوزارة
:وزیر التجارة-1

یحدد الذي2002دیسمبر 21المؤرخ في 453-02بصدور المرسوم التنفیذي رقم 
وذلك ،صلاحیات واسعة في مجال حمایة المستهلكت لهذا الأخیرمنحمهام وزیر التجارة

یكلف وزیر التجارة في مجال جودة " من هذا المرسوم 5حسب ما نصت علیه المادة 
: ما یأتيللخدمات وحمایة المستهلك السلع وا

، شروط وضع السلع والخدمات ئات المعینةیحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهی-
.والأمنفي مجال الجودة والنظافة الصحیة رهن الاستهلاك

، وحمایة العلامات ماتطار وضع نظام العلایقترح كل الإجراءات المناسبة في إ-
.التجاریة والتسمیات الأصلیة ومتابعة تنفیذها
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.من أجل تطویر الرقابة الذاتیةنالمعنییالاقتصادیینیبادر بأعمال تجاه المتعاملین 
یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة -

.للتحلیل في مجال الجودة
، یشارك في أشغال الهیئات الدولیة ساء قانون الاستهلاك وتطویرهیساهم في إر -

.والجهویة المختصة في مجال الجودة
ة من الأخطار الغذائیة وغیر یقاو تتعلق بالوالاتصاللإعلام یعد وینقذ إستراتجیة ل-

.)1("إنشاءهاالغذائیة تجاه الجمعیات المهنیة والمستهلكین التي یشجع 
:المصالح المركزیة-2
:التنظیم النشاطات والتقنینالمدیریة العامة لضبط -2-1

266-08ممن المرسوم التنفیذي رق3ام هذه المدیریة حسب نص المادة تتمثل مه

.یفها وتنسیقهاتكإعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة و " :في 
.التجاریة الدولیةوالاتفاقیاتتحلیل التنظیمات -
.ختلف القطاعاتراسة النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تبادر بها مد-
.تحدید جهاز لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه-
لاسیما في مجال التسعیرة وتنظیم الاقتصاديلة بالضبط قتراح كل التدابیر المتصا-

.الأسعار وهوامش الربح
المشاركة في تحدید السیاسة الوطنیة وكذا التنظیمات العامة والنوعیة المتعلقة بترقیة -

.جودة السلع والخدمات وبحمایة المستهلكین وتنفیذ ذلك
لة بتحسین شروط تنظیم الأنشطة المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابیر ذات الص-

.نة وسیرهانالتجاریة والمهن المق
تنشیط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لدیها مهام في مجال تنظیم -

.)2("....السوق وضبطه وتوجیهها وترقیتها
.غشالمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع ال-2-2

، 85العدد ،یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج ر2002دیسمبر سنة 21ي مؤرخ ف453- 02مرسوم تنفیذي رقم )1(
..…/..…2002دیسمبر 22الصادر في 
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محاربة الممارسات المضادة للمنافسة وكذا شتىتعمل على مراقبة الجودة ومكافحة
الاقتصادیةالممارسات التجاریة غیر المشروعة كما تسهر على توجیه برامج المراقبة 

وقمع الغش مع العمل على تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها بالإضافة إلى القیام 
حسب نص ختلالات التي تمس السوق وهذا تحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الإب

.)1(266-08من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة 
وتتمثل أساسا في المصالح الخارجیة التابعة لوزارة التجارة حیث : المصالح اللامركزیة-3

تنظم المصالح الخارجیة " :على أنه409-03من المرسوم التنفیذي رقم 2تنص المادة 
:في وزارة التجارة في شكل 

.رةمدیریات ولائیة للتجا-
.)2("مدیریات جهویة للتجارة-

تتمثل مهام المدیریة الولائیة " من نفس المرسوم السالف الذكر3وقد نصت المادة 
للتجارة في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة 

.ع الغشوقمالاقتصادیةوالجودة وتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة والرقابة 
:وتكلف بهذه الصفة بما یأتي

المتعلقین بالتجارة الخارجیة والمنافسة والجودة السهر على تطبیق التشریع والتنظیم -
.)3(..."وتنظیم النشاطات التجاریة والمهن المقننة واقتراح كل التدابیر من أجل تكییفها

:ئات الخاضعة لوصایة وزیر التجارةالهی-4
:راقیة النوعیة والرزمملالمركز الجزائري-4-1

دیسمبر 21المؤرخ في 454-02یعدل ویتمم المرسوم رقم2008غست 19مؤرخ في 266- 08مرسوم تنفیذي رقم )2(
.2008غست 24الصادر في 48العدد ج ر، ،والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة2002سنة 

.نفس المرجع،،  یحدد تنظیم الادارة المركزیة لوزارة التجارة 266-08مرسوم تنفیذي رقم )1(
یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 2003نوفمبر سنة 05مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم )2(

.2003نوفمبر 09الصادر في ، 68العدد ،، ج روصلاحیاتها وعملها
.نفس المرجع)3(
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تتمثل مهام المركز " :على أنه318-03من المرسوم التنفیذي رقم 3نصت المادة 
:طنیة في مجال النوعیة لاسیما فیما یأتيفي إطار تحقیق أهداف السیاسیة الو 

.المساهمة في حمایة صحة وأمن المستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویة-
.الوطني للسلع والخدماتترقیة نوعیة الإنتاج-
.)1("وتحسیس المستهلكینوالاتصالالتكوین والإعلام -

التزویر أوكما یعمل المركز كذلك على المشاركة في البحث عن أعمال الغش 
، بنوعیة السلع والخدمات ومعاینتهاوالتنظیم المعمول بهما والمتعلقین ،والمخالفات للتشریع

،بي المتعلقة بتحسین نوعیة السلع والخدماتییقي والتجر القیام بكل أعمال البحث التطب
كما یسهر المركز على المشاركة في إعداد مقاییس السلع والخدمات المعروضة 

، لاسیما على مستوى اللجان التقنیة الوطنیة ویقوم المركز الجزائري لمراقبة للاستهلاك
قیة التي یأو التطبالقانونیةت النوعیة بالتأكد من مطابقة المنتوجات للمقاییس والخصوصیا

یم نوعیة السلع والخدمات یوالقیام بكل الدراسات والتحقیقات المتعلقة بتق،أن تمیزهایجب 
.)2(من نفس المرسوم السالف الذكر4وهذا حسب ما جاءت به المادة ...
.المجلس الوطني لحمایة المستهلكین-4-2

من 24المنصوص علیه في المادة تم إنشاء المجلس الوطني لحمایة المستهلكین
وهو لاختصاصاته، المحدد )3(272-92المرسوم التنفیذي رقم بمقتضى02-89القانون 

عبارة عن جهاز یبدي رأیه في الوسائل المتعلقة بتحسین الوقایة من المخاطر التي قد 
ات فالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین لا یصدر قرار .المنتوجات والخدماتتحملها

یعدل ویتمم المرسوم 2003سبتمبر سنة 30الموافق 1424شعبان عام 04مؤرخ قي 318-03مرسوم تنفیذي رقم )1(
والمتضمن إنشاء المركز 1989غست سنة 08الموافق 1410محرم عام 06المؤرخ في ،147- 89التنفیذي رقم 

.2003أكتوبر 05الصادر في 59العدد ،ج ر،وعیة والرزم وتنظیمه وعملهالجزائري لمراقبة الن
نفس المرجع)2(
یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 1992یولیو سنة 06مؤرخ في 272-92مرسوم تنفیذي رقم )3(

.1992، الصادر في سنة 52ج ر ، العدد ،اختصاصاته
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داد برامج لمساعدة ایة صحة المستهلكین، كما یقوم بإعوإنما یصدر أراء تتعلق بحم
.جمعیات حمایة المستهلكین

:)1(شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة-4-3
أصبحت هذه الشبكة ضمن المصالح المركزیة لوزارة التجارة بعدما أصبحت تحمل 

من المرسوم التنفیذي 4حیث نصت المادة " جودةمدیریة مخابر التجارب وتحالیل ال"اسم
:منه على ما یلي3الفقرة 454-02رقم 

:مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة وتكلف بما یأتي " 
القیام بالرقابة للتأكد من السیر الحسن لنشاطات مخابر تجارب وتحالیل الجودة وقمع -

.الغش
.رسمیة وطرقهاإجراءات التحالیل الاحترامالسهر على -
.تقییم قدرات الخبرة الوطنیة في مجال المراقبة التحلیلیة-
مخابر التجارب وتحالیل الجودة وقمع الغش وتضم اعتمادالمساهمة في إجراءات -

.مدیرتین فرعیتین
.المدیریة الفرعیة لتنسیق نشاطات المخابر وتقیمیها-أ

.)2("تحالیلالمدیریة الفرعیة للإجراءات والطرق الرسمیة لل-ب
.المنافسةمجلس : الفرع الثاني

بصفة انسحبتعلى الدولة الجزائریة جملة من التحولات المؤسساتیة أین أطر 
من الانتقالوهذا یعبر عن راليیاللبمتوجهة إلى النظام الاقتصاديتدریجیة من الحقل 

الیوم ة لم تعد قادرة صفة الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، نظرا لأن الإدارة الكلاسیكی
والمالیة ومن اجل ضبط الاقتصادیةعلى مواجهة الأوضاع فیما یخص ضبط النشاطات 

:هذه الأخیرة أنشئ مجلس المنافسة الذي سنحاول الإلمام به من خلال ما یلي

والمعدل والمتمم 1996أكتوبر19المؤرخ في 355-96مرسوم التنفیذي رقم بموجب الأنشئت ھذه الشبكة )1(
الصادر 80العدد ،المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة ، ج ر،459-97بالمرسوم التنفیذي رقم 

.1997دیسمبر 07في 
،دارة المركزیة في وزارة التجارةیتضمن تنظیم الإ2002دیسمبر سنة 21مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم )2(

.2002دیسمبر سنة22الصادر في 85العدد ،ج ر 
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:التكیف القانوني-1
على إنشاء مجلس ) منه16المادة ( المتعلق بالمنافسة 06-95رقمنص الأمر

03-03أما بالرجوع للأمر )1(الإداري والماليبالاستغلالا تعنافسة الذي جعله متمالم

كذلك نجد أنه كان أكثر وضوحا من الأمر السابق الذكر ، حیث ،المتعلق بالمنافسة
" تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص" منه 23نصت المادة 
.)2("الماليانونیة والاستقلالة تتمتع بالشخصیة القمجلس المنافس

وبالمقارنة بین هذین الأمرین نجد أن المشرع الجزائري لم یكیف مجلس المنافسة 
03-03لكن كان موقفه صریحا بموجب الأمر 06-95تكیفا قانونیا في ظل الأمر 

.المعدل والمتمم لیكیف مجلس المنافسة على أنه سلطة إداریة
1996جانفي 17المؤرخ في44-96م الرئاسي من المرسو 45المادة بتحلیلو 

یظهر لنا الطابع الإداري لهذا المجلس حیث یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،
أعلاه في مجال 14ینطبق على المستخدمین المذكورین في المادة " نصت على أنه 

لإدارة الإجراءات التأدیبیة للتنظیم الذي یطبق على الأسلاك المشتركة التابعة ل
كما أن الإجراءات التأدیبیة التي تتخذ في مواجهة الأعضاء هنا نفسها )3("العمومیة

المطبقة في الهیئات الإداریة العامة والمتمثلة في التنبیه، التوفیق، التجرید من العضویة 
).44-96من المرسوم الرئاسي رقم 43المادة (
.الاستشاریةالوظیفة -2

بتزویده 03-03لأمر اكتفى ابالسلطة التنظیمیة إنما یتمتع مجلس المنافسةلا 
فقط في وضع القوانین التنظیمیة فحسب استشاري، حیث له دور الاستشاریةبالوظیفة 

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص " 03-03من الأمر رقم 36نص المادة 
:درج تدابیر من شأنها على الخصوصبأو تنظیمي له صلة بالمنافسة

.المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة ،، 06- 95من الأمر رقم 16المادة )1(
.المرجعنفس ، ل والمتمم المعدالمتعلق بالمنافسة ،، 03- 03من الأمر رقم 23المادة )2(
05العدد ،ج ر،المنافسة یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996ینایر 17خ في مؤر44-96مرسوم رئاسي رقم )3(

.1996ینایر21فيصادر
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أو نشاط ما أو دخول سوق مالي ما، إلى قیود من ناحیة إخضاع ممارسة مهنة ما -
.الكم
.وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات-
.شاطات الإنتاج والتوزیع والخدماتفرض شروط خاصة لممارسة ن-
.)1("تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع-

یبدي مجلس المنافسة رأیه في " تنص 03- 03لأمر رقم من نفس ا35أما المادة 
في مجالات اقتراحكل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك ، ویبدي كل 

المنافسة ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات 
یاتجمعوالمالیة المؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا الاقتصادیة
.)2("المستهلكین

.الجهة المختصة بالطعن-3
تصادیة الأخرى یكون أمام مجلس الطعن ضد قرارات سلطات الضبط الاقإذا كان

فالأمر على خلاف ذلك فیما یخص الطعن ضد )3(هیئات إداریة مركزیةباعتبارهاالدولة 
الجهة المختصة ابشأنهتختلف القراراتبین نوعین من نمیزقرارات مجلس المنافسة حیث 

بالطعن، فقرارات مجلس المنافسة القاضیة برفض إجراء التجمیع بعد تقدیم طلب بشأنه 
یتعلق 03-03من الأمر 19/3المادة (یكون قابلا للطعن فیه أمام مجلس الدولة 

تللممارسااأما القرارات الأخرى كتلك القاضیة بتوقیع العقوبات التي تضع حد) بالمنافسة
منافسة مثلا تكون قابلة للطعن فیها أمام المجلس القضائي لمدینة الجزائر المقیدة لل

المادة (الفاصل في المواد التجاریة في أجل لا یتعدى شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار 
).یتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 36

.، المرجع السابق...، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 36المادة )1(
.السابق، نفس المرجع...المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 35المادة )2(
ة الإداریة بالمحكمة العلیا تنظر الغرف: على ما یلي الجزائريمن قانون إجراءات المدنیة274/1تنص المادة )3(

الطعون بالبطلان في القرارات التطبیقیة أو القرارات الفردیة الصادرة من السلطة الإداریة -1ابتدائیا ونهائیا 
".المركزیة
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.نافسةاستقلالیة مجلس الممظاهر -4
:العضويالاستقلال-أ

أعضاء مجلس المنافسة مكرسة بتقنیة استقلالیةلعضوي نجد أن حسب المعیار ا
حیث أن رئیس الجمهوریة المختص )1(العهدة المحددة بخمسة سنوات قابلة للتجدید

بتعینهم لا یحق له إقالتهم ولا تبدیلهم خلال هذه المدة، فأعضاء مجلس المنافسة ملزومون 
تطبیق إجراءات تأدیبیة ذلك أن إطلاع بأداء واجبهم المهني وإذا ما أخلوا به نتج عنه

كما أن )2(أحد الأعضاء یترتب عنه إیقافهارتكبهرئیس مجلس المنافسة على خطأ جسیم 
ت التي من شأنها عون بالحمایة من كل أنواع الضغوطاأعضاء مجلس المنافسة یتمت

ذلك أنه من . )3(تعتبر وظیفة علیا في الدولةیؤدنهاالإضرار بأداء مهامهم والوظیفة التي 
عملا أو یعملان في مجلس الدولة أو المحكمة العلیا أو ةبین أعضاء المجلس نجد قضا

.)4(مجلس المحاسبة فهم ینتمون إلى أسلاك علیا
.ستقلال الوظیفيالا- ب

أو إن ما یتعلق بالأعمال وقرارات مجلس المنافسة لا توجد سلطة تعلوه لتعدیلها
الوظیفي لمجلس المنافسة الذي هو عدم الاستقلالریف وهذا ما یتطابق وتعإبطالها

من الأمر 01-34وهذا ما تؤكده المادة . )5(وصائیةالخضوع لا لرقابة سلمیة ولا لرقابة 
وإیداء والاقتراحالقرار اتخاذیتمتع مجلس المنافسة بسلطة " التي تنص 03-03رقم 

.)6(."..الرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك
ن یستعین مجلس المنافسة یمكن أ" السالفة الذكر34من المادة 2تضیف الفقرةكما

.أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم معلوماتبأي خبیر 

.، المرجع السابق...بالمنافسة، المتعلق03-03من الأمر رقم 25المادة )1(
.، المرجع السابق، المتعلق بـتحدید النظام الداخلي لمجلس المنافسة44-96سي رقم ئاوم الر من المرس40المادة )2(
.، نفس المرجع44-96سوم الرئاسي رقم من المر 34المادة )3(
.، المرجع السابقالمنافسة المتعلق بـ،03-03رقممن الأمر24المادة )4(

)5( : Rachid ZOUAIMIA, Les autorités administratives attires indépendantes et la régulations économique ,
non publié , université mm , Tizi –ouzou , p08.

.، المرجع السابقالمنافسة المتعلق بـ03-03من الأمر 34المادة )6(
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، حیث یتعامل المنافسة حدود الإقلیم الجزائريزیادة على ذلك فقد تتعدى أعمال مجلس
) 03- 03من الأمر رقم 40المادة (اختصاصاتهمع السلطات الأجنبیة وذلك في حدود 

على طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة أن یقوم اكما یمكن لمجلس المنافسة بناء
من الأمر 41المادة (بنفسه أو بتكلیف منه بالتحقیقات في الممارسات المقیدة للمنافسة 

03-03من الأمر رقم 43وأبعد من ذلك تقضي المادة ) المعدل والمتمم 03-03رقم 

التي الاتفاقیاتأعلاه إبرام 41و 40أنه یمكن لمجلس المنافسة من أجل تطبیق المادتین 
.المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصاتبالسلطات الأجنبیة هتنظم علاقات

.السلطة القمعیة لمجلس المنافسة-5
من)1(1989لقد كانت السلطة القمعیة في إطار قانون تحریر الأسعار لسنة 

جرد القاضي 1995القاضي الجزائي، إلا أنه بصدور قانون المنافسة لسنة اختصاص
لأولى یتبین أن االجزائي من تلك السلطة وتم تحویلها إلى مجلس المنافسة ففي الوهلة 

اختصاصاتهناك مساس لمبدأ الفصل بین السلطات المكرس دستوریا أي الفصل بین 
ي مناسبات عدیدة المجلس علیه فأكدلقضائیة وهذا ما وا،والتشریعیة،السلطات التنفیذیة

لمجلس المنافسة الذي هو هیئة إداریة لممارسة السلطة القمعیة فالاعتراف، الدستوري
، تحقیق سلطات الذي یمیز بین وضع القانون، تنفیذ القانونالفصل بین البمبدأیمس 
یختص " 1996من دستور 146خیرة تنص المادة الافي إطار هذه الوظیفة .)2(العدالة

ودائما في نفس " ...القضاة بإصدار الأحكام ، یمكن أن یعینهم في ذلك مساعدون
تجعل من السلطة القضائیة حامیة المجتمع 1996من دستور 139ة المضمون الماد
ة للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة وبالتالي على أي منوالحریات ضا

القمعیة؟ ففي فرنسا أوجد الفقه وسیلة تبریر العقوبة س المنافسة بالسلطةأساس یتمتع مجل
.الممنوحة للسلطة العمومیة التي جعلها تقوم على أساس فكرة دور المرفق العام

لمنح سلطة إداریة ممارسة السلطة رافضان له موقفا اأما مجلس الدولة الفرنسي ك
سة السلطة القمعیة من قبل السلطاتتقبل فكرة ممار الأخیرالقمعیة إلا أنه في 

.)ملغي(19/07/1989مؤرخ في 29عدد ،ق بالأسعار ، ج ریتعل1989مؤرخ في جویلیة 12- 89قانون رقم )1(
)2( Rachid ZOUAIMIA, Les fonctions répressives des autorités administration indépendantes statuant en

matière économique , non publie université mm Tizi-ouzou p 06.
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ة المتعلق بالسلطة المعترفة للجن28/07/1989الإداریة المستغلة ففي قرار له في 
على أن مبدأ الفصل بین السلطات لا یعد حاجزا أكد، السلطة القمعیةةصة لممارسبور ال

في حد ذاتها أمام السلطة الإداریة في ممارسة السلطة القمعیة ذلك أن هذه الأخیرة هي 
، أما في الجزائر نجد أن المشرع )1(المكرسة دستوریاةالأساسیكضمان للحقوق والحریات 
.الفرنسيها المشرع اأخذ بنفس المواقف التي تبن

.لأجهزة القضائیةا: الفرع الثالث
سمى ینشأ عن كل جریمة سواء كانت جنائیة أو جنحة أو مخالفة دعوى جنائیة ت

في حق ارتكبتقیع العقوبة ضد مرتكب الجریمة سواء غایتها تو بالدعوى العمومیة، 
أو في ) تضرر مجموعة كبیرة من المستهلكین جراء تناولهم مادة غذائیة فاسدة( المجتمع 

في سلامة جسمه أو حیاته أو في للاعتداءالذي تعرض ) المستهلك(حق شخص واحد 
فیتولد عنها دعوى تسمى وقد تلحق المتضرر من تلك الجریمة أضرار مادیةهالم

بالدعوى المدنیة وهي تعویض المتضرر عن الضرر الذي لحق به، فالدعوى العمومیة 
أي تحمي المجتمع ككل من الجرائم التي یرتكبها (إذن هي دعوى ذات مصلحة عامة 

على خلاف الدعوى المدنیة التي هي ) الاستهلاكمرحلة إلىتاجنإالمتدخل من مرحلة 
دى مساهمة الأجهزة القضائیة في حمایة مولمعالجة . صیة للفرد ذات مصلحة شخ

:من الجرائم التي یتعرض لها من المتدخلین نتطرق إلى ما یلي) المستهلكین(المجتمع 
.دور النیابة العامة-أ

إن النیابة العامة هي صاحبة السلطة في رفع الدعوى الجنائیة وتختص بالدفاع عن 
وإعلامها نائبة عن المجتمع وممثلة له ویجب قبل ذلك تبلیغهاالمصلحة العامة باعتبارها

ولهذا الغرض تم تزوید أعوان رقابة الجودة وقمع ،بوجود الجرائم الموجبة لرفع هذه الدعوى
الغش وغیرهم هن الموظفین المؤهلین بسلطات الضبطیة القضائیة عن طریق بحث 

كما یتحقق علم النیابة . ومعاینة هذه الجرائم وإبلاغ النیابة العامة بها

)1( Rachid ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes et les régulation économique , Op , cit PP
22-24.
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بواسطة الشكوى التي یرفعها المستهلك بنفسه كما انه لا توجد محاكم خاصة بقضایا 
.)1(كما انه لا توجد إجراءات خاصة بذلكالاستهلاك

وقد جعل المشرع الجزائري من النیابة العامة سلطة الإدعاء العام للحفاظ على 
نون الإجراءات الجزائیة من قا29رت إلیه المادة وهو ما أشا)المستهلكین(حقوق المجتمع 

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق " :كما یلي
فعات أمام الجهات ا، ویحضر ممثلها المر ون وهى تمثله أمام كل جهة قضائیةالقان

لى العمل تو ، ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تصة بالحكمالقضائیة المخت
، ولها في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة على تطبیق أحكام القضاء

.)2("كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة
.دور قاضي التحقیق- ب

جنائیة :لإدعاء أمام قاضي التحقیق من كل ذي صفة تضار من الجریمةایجوز 
یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو " جإ جق 72أو مخالفة المادة ،أو جنحة

.)3("جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص
إلا أن المدعي المدني یمكنه أن یدعي مدنیا في أي وقت أثناء سیر التحقیق فتنص المادة 

یق یجوز الإدعاء مدنیا في أي وقت أثناء سیر التحق" :ج على مایليق إ ج74/1
.)4("ویحیط قاضي التحقیق باقي أطراف الدعوى بذلك

:ویحكم الإدعاء المدني أمام القضاء الجنائي القواعد التالیة
أو جنحة ،أن یكون المدعي أمام قاضي التحقیق أصیب بضرر نتج عن جنایة-1

.موضوع الدعوى العمومیة المقامة أو التي ستقام أمام القضاء الجنائي

.676، صالقانون المقارن ، المرجع السابقمحمد بودالي، حمایة المستهلك في )1(
.1966یونیو10الصادر في 48العدد،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، معدل ومتمم ، ج ر155-66أمر رقم )2(
.من نفس الأمر72المادة )3(
.من نفس الأمر74المادة )4(
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غا مالیا یضمن مبلمدنیا لدى قلم كتاب المحكمة المدعي أمامها أن یودع المدعي-2
ا قضت المصاریف القضائیة هذا المبلغ یحدده قاضي التحقیق ویكون مبلغا لتغطیتها إذ

.جق إ ج75دعي المصاریف القضائیة طبقا للمادة المحكمة بعد ذلك بتحمل الم
جهة القضائیة التي ینصب الاختصاص أن یكون للمدعي المدني موطنا في دائرة -3

ق إ 241، 76قیق أو المحكمة طبقا للمادتین نفسه مدعیا أمامها سواء كان قاضي التح
.جج 
لإدعاء المدني على ا، یعرض قاضي التحقیق استوفى الإدعاء المدني شروطهإذا -4

لیبدي طلباته خلال مهلة مماثلة من یوم أیام) 05(وكیل الجمهوریة في أجل خمسة 
.ق إ ج73ه بالإدعاء المدني طبقا للمادة تبلیغ

.جق إج40من المادة 2لتحقیق مختصا مكانیا طبقا لحكم الفقرةاأن یكون قاضي-5
لا یتقید قاضي التحقیق بطلبات النیابة العامة فإذا صرف النظر عنها أو لم یستجیب -6

.جق إ ج73/4لك بقرار مسبب المادة لها فیجب أن یكون فصله في ذ
یجوز لكل من النیابة العامة والمتهم وأي مدع آخر أن ینازع في طلب الإدعاء المدني -7

ولقاضي التحقیق الفصل من تلقاء نفسه إذا ما رأى عدم قبول الإدعاء في ذلك بقرار 
.جإ جق74مسبب طبقا للمادة 

:دور قضاة الحكم-ج
في النزاعات الناتجة عن العامة فلقضاة الحكم الصلاحیات للنظرإلى جانب النیابة 

.ة للتجارةیالإضرار بالمستهلك نتیجة الممارسات المناف
یتعاملوا مع هذا أنیقع على القضاة عندما تكون الدعوى مرفوعة من قبل المستهلك 

بالاستناد على معیار الرجل الأخیر وفق معیار المستهلك الضحیة والمتوسط الذكاء وهذا 
.)1(المدنيفي القانونالعادي المعروف

ارتكبالذي ) الجاني(ویقوم قضاة الحكم بإصدار الحكم الواجب التطبیق على المتدخل 
أمام جریمة في حق المستهلك ویقوم قضاه الحكم بإصدار الحكم في حالة رفع القضیة

.القضاء المدني بالتعویض لصالح المستهلك
.188زوبیر أرزقي، المرجع السابق، ص)1(
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ة بمصالح سلأفعال الماوتنظر الدعوى أمام القسم أو الغرفة الجزائیة إذا كانت ا
وأمام قسم المخالفات إذا كانت الأفعال ) كجرائم الغش والتدلیس( المستهلكین تشكل جنحة 

وأمام محكمة الجنایات إذا كانت الأفعال ) كعدم إشهار الأسعار(السابقة تشكل مخالفة 
).القتل العمدي(تشكل جنایة 

.الهیئات غیر الرسمیة: المطلب الثاني
مثلة في أجهزتها الرسمیة تكون عاجزة بمفردها عن القیام بحمایة إن الدولة م

، فالواقع الحقیقي للسوق الجزائریة والدولیة یكشف عن الكثیر أكمل وجهالمستهلك على 
فالصور الغیر ) مقدم السلع والخدمات(عن المحترف ن التجاوزات والمخالفات الصادرة م

ییر القانونیة و الصحیة دون مراقب ولا رادع لائقة للأسواق والمحلات البعیدة عن المعا
لیدفع في الأخیر المستهلك الثمن، ضمن هذا یظهر لنا دور المجتمع المدني الممثل في 

.جمعیات حمایة المستهلكین لما لهذه الأخیرة من دور في التخفیف من معاناة المستهلك
.ت حمایة المستهلكینظهور جمعیا: الفرع الأول

لة لوظیفتها في توفیر الحمایة للمستهلك و المحافظة على اقتصادها ان ممارسة الدو 
القوانین ومتابعة تنفیذها عن طریق الأجهزة الحكومیة لا یؤثر على التشریعات و بإصدار 

مدا ساكنا لذلك تكونت جمعیات ااذ لا ینبغي ان یقف ج،دور المستهلك في حمایة نفسه
.حمایة المستهلك

:خلال التطرق إلىسوف نفصل هذا الفرع من
:لمحة عن نشأة الجمعیات على الصعید الدولي: أولا

تعتبر هذه الجمعیات ولیدة القرن العشرین في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث 
ظهرت فكرة جمعیة المستهلك في الثلاثینات من هذا القرن وتبلورت في الخمسینات وتم 

العلمیة الاختباراتنتائج ن التي تضمنت إصدار أول مجلة تحت عنوان تقاریر المستهلكی
الجدیدة ومقارنة أسعارها ومساعدة المستهلك بعرض الاستهلاكیةلجودة بعض السلع 

ما یناسب إلى أن تأسست جمعیات حمایة المستهلكین نتیجة لاختیارالنتائج علیه 
یة حتى عن شراء بعض المنتوجات تندیدا بغلاء المعیشة مطالبة بتحسین النوعلامتناعا
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الاهتمامرة و جون كیندي المقرر بضر يالأمیركحیث جاء نداء الرئیس 1962مارس 15
.)1(بشؤون المستهلكین وحمایة هذه الطائفة في المجتمع

وقد بدأت هذه الحركة في فرنسا بإنشاء العدید من جمعیات المستهلكین وإن كانت متأخرة 
:يشهرة هوأقل قوة من نقابات العمال ومن أكثر الجمعیات

ویهتم بالدفاع عن المستهلكین 1951والذي تأسس عام :الإتحاد الفیدرالي للمستهلكین
وتحت ضغط هذه الجمعیات تدخل المشرع في فرنسا " Que choisir"وینشر مجلة 
" Royerى قانون المسم1973دیسمبر 27توجیه التجارة والحرف في فأصدر قانون

كما ساهمت 1978جانفي 10شروط التعسفیة في المتعلق بالScrivenerوقانون 
المعهد الوطني " الحكومة من جهتها بإنشاء هیئات مختلفة متخصصة وخاصة منها 

وتحت ضغط 1976ف إلى ذلك أنه منذ ض" للاستهلاكالمجلس الوطني " و " للاستهلاك
.)2(للاستهلاكالمستهلكین أنشئت وزارة 

في شبه 1972مطلع عام يأ فبالمستهلكین بدبي الجماعي و الأور الاهتمامكما بدأ 
ة صدرت في قمة باریس لزعماء دول وحكومات السوق وبناء على هذه التوصیة یتوص

سیاسة لحمایة وإعلام برنامجا أولیا من أجل1975حدد المجلس وزراء السوق في عام 
معاهدة بیة المشتركة مرحلة جدیدة بالتوقیع علىو لأور ت السوق ا، ثم دخلالمستهلكین

Marstricht حمایة " خاصا تحت عنوان ءاالتي تضمنت جز و 1992فیفري 07بتاریخ
.)3(أضیف إلى معاهدة روما" المستهلك 

.نشأة جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر: ثانیا
الفرنسي فقد كان الاستعماركانت تحت سلطة اعتبارهابفیخص الجزائر، فیما 

المتعلق بقمع 1905أوت سنة 1الفرنسي ومنها قانون الجزائریون یخضعون للقانون
بدأ التفكیر في التخلي عن الموروث الفرنسي وأن یكون الاستقلالالغش والتدلیس وبعد 

، المرجع 2008افریل 17و16الملتقى الوطني بالوادي یومي " تهلكدور جمعیات حمایة المس" ،سامیة لموشیة)1(
.282السابق، ص

.42، المرجع السابق، صحمایة المستهلك في القانون المقارنمحمد بودالي)2(
.43نفس المؤلف ، نفس المرجع السابق، ص)3(
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وبما أن ذلك لم یكن بالأمر الهین أصدرت الجمعیة ، لدولة قوانین تتماشى وتطلعاتهال
الذي ینص على 1962نة دیسمبر س31المؤرخ في 157-62لقانون رقم االتأسیسیة 

ما یتعارض منها مع السیادة الوطنیة ومن هذه باستثناءإبقاء العمل بالقوانین الفرنسیة 
.)1(القوانین ، القانون المتعلق بقمع الغش والتدلیس المذكور أعلاه

الصادر 74-75لأمر رقم بصدور اواصل المشرع الجزائري حمایة المستهلك وذلك 
المشرع بموجبه جرائم جدیدة في قانون استحدثالذي 1975جوان سنة 17بتاریخ 

الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة " تحت عنوان -الباب الرابع–العقوبات 
قوامه اقتصادیقوم على التخطیط إلى اقتصاديالدولة من نظام انتقالوبعد " والطبیة

، وقد 1989حمایة المستهلك سنة المنافسة ، فقام المشرع بإصدار أول قانون خاص ب
وأعطى لها الحق 2فقرة 12نص هذا القانون على جمعیات حمایة المستهلكین في المادة 

.للاستهلاكفي رفع دعاوي ضد المتدخلین في مراحل عرض المنتوج 
لأخضر اهو الذي منح من خلاله المشرع الجزائري الضوء )2(31-90لكن القانون رقم 
باكتساب هذه الجمعیات واعترفء جمعیات لحمایة أنفسهم بصفة رسمیة للمستهلكین بإنشا

.)3(للشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها
03-09رقم وبعدها نص المشرع الجزائري على جمعیات حمایة المستهلكین في القانون 

ة تسبب عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردی"على أنه 23في مادته 
فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك ، یمكن جمعیات المستهلكین أن تتأسس كطرف 

.)4("مدني
.تأسیس جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر: ثالثا

فعالیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في و بن لحرش نوال ، جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر، دور )1(
.14، ص2013القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة، 

دیسمبر 05، الصادر في 53، العددیتعلق بالجمعیات، ج ر1990یسمبر سنة د04مؤرخ في 31-90قانون رقم )2(
.)الملغى(، 1990

.نفس المرجع31-90من القانون رقم 16المادة )3(
.، المرجع السابق...، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03- 90قانون رقم )4(
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جمعیة حمایة "المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم 21نصت المادة 
ى ضمان حمایة المستهلك من المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إل

.)1(..."وتمثیله ،وتوجیهه،وتحسیسه،خلال إعلامه
المتعلق بالجمعیات 31-90القانونالذي یلغي 06-12رقم القانونوبالرجوع إلى 

:مكن أن نستخلص أنه هناك شروط یجب توافرها في تأسیس الجمعیات وهيی
.الشروط الموضوعیة-أ
4أو المدیرین أو المسیرین للجمعیات حیث نصت المادة يبالمؤسسالشروط الخاصة : 1أ

الذین نالطبیعیییجب على الأشخاص " على ما یلي ، )2(06-12من القانون رقم 
.فما فوق18لغین سن با-بإمكانهم تأسیس جمعیة وإدارتها وتسییرها أن یكونوا    

من جنسیة جزائریة-
.متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة-
معیة ولم یرد إعتبارهم محكوم علیهم بجنایة أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجغیر-

"لأعضاء المسیرینبالنسبة ا
31-90ما یمكن ملاحظته أن الفقرة الأخیرة من هذه المادة كانت تنص في القانون 

"قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحریر الوطنيأن لا یكون " الملغى هو
.)3(الخاصة بالجمعیاتالشروط : 2أ
عیة بدقة ویجب أن تعبر تسمیتها عن العلاقة بهذا ن یحدد موضوع الجمیجب أ-

.الموضوع

جانفي 15الصادر في 02العدد ،ج ر،ق بالجمعیات یتعل2012ینایر سنة 12المؤرخ في 06-12قانون رقم )1(
2012.

جانفي 15الصادر في 02العدد ،ج ر،یتعلق بالجمعیات 2012ینایر سنة 12المؤرخ في 06-12قانون رقم )2(
2012.

.من نفس المرجع) 4، 3(الفقرة 2المادة )3(
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یجب أن یندرج موضوع نشاطاتها و أهدافها ضمن الصالح العام وأن لا یكون مخالفا -
لمعمول العامة وأحكام القوانین والتنظیمات اوالآدابللثوابت والقیم الوطنیة والنظام العام 

.بها
.لإجراءات الشكلیةابإتمامتؤسس الجمعیة : الشروط الشكلیة- ب
.)1(إیداع محضر التأسیس لدى السلطات العمومیة المختصة-
من تاریخ إیداع التصریح أجل أقصى لإجراء دراسة مطابقة لأحكام ابتداءیمنح للإدارة -

:هذا القانون یكون كما یأتي
.س الشعبي البلدي فیما یخص الجمعیات البلدیةثلاثون یوما بالنسبة للمجل-
.أربعون یوما بالنسبة للولایة فیما یخص الجمعیات الولائیة-
.ما یخص الجمعیات ما بین الولایاتخمسة وأربعون یوما للوزارة المكلفة بالداخلیة فی-
.)2("ستون یوما للوزارة الكلفة بالداخلیة فیما یخص الجمعیات الوطنیة-

لا بعدم علیجب أن یكون قرار رفض التسلیم وصل التسجیل مهرفض الطلب فإنوفي حالة 
أشهر لرفع دعوى الإلغاء 03على أجل ثلاثة الجمعیةوتتوفر القانونأحكام هذا احترام

لإداریة المختصة وإذا صدر قرار لصالح الجمعیة یمنح لها وجوبا وصل اأمام المحكمة 
.)3(التسجیل

:)4(معیات حمایة المستهلكدور ج:الفرع الثاني
عیة المستهلك وإحاطته تو تسعى جمعیات حمایة المستهلكین إلى تحسیس و 

المستهلك توعیةوماله ، فهذه الجمعیات تقوم بعملیة ،بالمخاطر التي تهدد أمنه، وصحته
مادة باستهلاكأما إذا قام المستهلك ) الدور الوقائي(وث ضرر للمستهلك دوهذا قبل ح

إلى تصریح تأسیسي وإلى وصل تسجیل یودع یخضع تأسیس الجمعیة" 06- 12من القانون رقم 7المادة تنص )1(
–الولایة بالنسبة للجمعیات الولائیة -المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعیات البلدیة–التصریح التأسیسي لدى 

.ما بین الولایاتو الوزارة المكلفة بالداخلیة بالنسبة للجمعیات الوطنیة  أ
.السابقالمرجعلجمعیات،المتعلق با06-12من القانون رقم8المادة )2(
.، نفس المرجع10المادة )3(
كل جمعیة منشأة طبقا للقانون جمعیة حمایة المستهلكین هي" :على مایلي03-09من قانون 21نص المادة)4(

.".تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله
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أو ماله منتوجا صناعیا خطیرا وأحدث له ضررا مسه في جسدهاستعمللا أو غذائیة مث
فإن جمعیة حمایة المستهلك لها الحق في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة 

:سنحاول توضیحه من خلال ما یليوهذا كله ما) أي لها دور دفاعي(للمستهلكین 
.المستهلكحمایة الدور الوقائي لجمعیات :أولا

وعیة قیام جمعیات حمایة المستهلك بطبع بعض الدوریات من تویقصد بال: وعیةتال-أ
وتوزیعها على المستهلكین ، والشهریة،الصحف والمجلات والمنشورات الأسبوعیة

لمحلیة لأسواق ااالمشتركین وذلك بالمعومات اللازمة لكل سلعة أو خدمة معروضة في 
المستهلك في الدول الأوربیة وخاصة في فرنسا ات حمایة یعلتبصرهم بأجودها وتقوم جم

تقوم : وبحث عنوان المرشد في المشتریات الاستهلاكبهذه الوسیلة ففي مطبوعات 
الجمعیة بنشر خصائص السلع أو المنتجات وأسعارها وتوجیه المستهلك نحو شراء نوع 

.)1(معین منها
أسواق انفتاحرة وهذا سبب أكثر من ضرو أصبحهذا الدور : لأسعار والجودةامراقبة - ب

السلع والخدمات على المستهلكین سواء من طرف منتجین وطنین أو منتجین أجانب حیث 
لأجهزة الرسمیة التابعة للدولة وتتقاسم معها المسؤولیة في مراقبة اتعمل على مساعدة 

صفات والمقاییس المحددة قانونا االأسواق وتطهیرها من أي منتوج لا یتطابق والمو 
یتجاوز هدفها مجرد الدفاع عن حقوق المستهلك إلى تحقیق نوع من التوازن بین مصالح و 

المستهلك ومصالح المحترف ضمن جهة تشجع المحترف على عرض منتوجات صالحة 
، ومن الاقتصاد الوطنيوسلیمة ذات نوعیة جیدة وصحیة تحقق نقلة نوعیة في إنعاش 

على صحته أو امنتوج لا یشكل خطر استهلاكجهة أخرى ضمان حقوق المستهلك في 
.)2(یهدد حیاته

م ونقد المنتوجات یفي تقیتمارس جمعیات المستهلك حقها: إعلام المستهلكین -ج
ى والخدمات بشكل فعال عن طریق إصدارها للمجلات المتخصصة لكن هذا الإجراء یبق

طریقهاعن لإذاعة والتلفزیون یتصل الإعلاممحدود على العكس فإن الجرائد وا

.609ق، صاحمد محمد محمود خلف، المرجع الساب)1(
.209زوبیر أرزقي، المرجع السابق، ص)2(
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لكین نظرا لأخیرة لیست في متناول جمعیات المستهالوسائل اأنإلى جمهور عریض غیر 
المالیة، وتردد الصحافة في نشر الانتقادات، مقابل فقر مواردهالغلاء أثمان الإعلانات

.)1(اللاذعة خوفا من دور أفعال المحترفین ومقاطعة أصحاب الإعلانات منهم لها
.اعي لجمعیات حمایة المستهلكالدور الدف: ثانیا

وإعلام حسیستالددور جمعیات حمایة المستهلك لا یتوقف عن:تمثیل المستهلكین
من القانون 21المستهلك بل تمارس كذلك دور في تمثیل هذا الأخیر وذلك طبقا للمادة 

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09رقم 
ك فیها دورا فعالا في الدفاع عن مصالح المستهلكین والتي تمل: في الهیئات الاستشاریة*

.وممثلي السلطات العمومیةنالمهنییإلى جانب ممثلي 
المجلس الوطني لحمایة المستهلكین والذي یبدي آراءه ویقترح إجراءات قصد تنمیة -

.وترقیة سیاسة حمایة المستهلكین
الاستشاریة  تكلف هذه اللجنة : ة ومقرها الوزارة المكلفة بالتجار : البنود التعسفیةلجنة-

وتوصیات ترفع قتراحاتفي عقود الإذعان وصیاغة اةفیالتعسلاسیما بالبحث عن البنود 
.)2(إلى الوزیر

-03من الأمر رقم 24وقد حددت المادة : تمثیل المستهلكین أمام مجلس المنافسة*
:لة مجلس المنافسة كما یليیة تشكالمتعلق بالمنافس03
أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء والحائزین على الأقل شهادة ستة" -

...في المجال القانوني أو الاقتصادي...ادلة أو شهادة جامعیة معلیسانس 
، الممارسین أو الذین مارسوا المؤهلیننالمهنییأربعة أعضاء یختارون من ضمن -

.نشاطات ذات مسؤولیة
.ت المستهلكینعضوان مؤهلان یمثلان جمعیا*

.101محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص)1(
.25، ص2011دلیل المستهلك الجزائري، وزارة التجارة لسنة )2(
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فبهذا الشكل إذن بإمكان جمعیات حمایة المستهلكین المشاركة في جمیع نشاطات 
.المجلس طبقا للصلاحیات المخول له

:أمام المحاكم*
طالبة لهیئات القضائیة المختصة قصد الممن حق المستهلك المضرور اللجوء إلى ا

إلى القضاء الالتجاءا لحق قیبردع المخالفین والتعویض عما لحقه من ضرر وذلك تطب
عترف بها لكل أفراد المجتمع ولكن أعباء الدعوى وما مالذي یعد من الحقوق العامة وال

سیتحمله المستهلك من نفقات ومصاریف ووقت ضائع قد یكون أكبر بكثیر من قیمة 
لأسباب وأخرى كانت جمعیة حمایة المستهلكین خیر االمصلحة موضوع الحمایة لهذه 

، وهو المهنيتمثیل المستهلك أمام القضاء لما تملكه من دوافع تمكنها من مواجهة وسیلة ل
ما أخذت به العدید من الدول في تشجیعه ووضع القواعد المنظمة لممارسة الجمعیات 
لهذا الدور فالإمكانیات المادیة والبشریة المفروض توافرها لدى هذه الأخیرة تسمح لها 

.)1(لإجراءاتتحمل تكالیف وطول اعوي القضائیة و بمباشرة الد
.المرتكبة ضد المستهلكللجرائم إجراءات المتابعة والجزاءات المقررة : المبحث الثاني 

الثاني من الفصل الثاني الإجراءات القانونیة لمتابعة الجرائم سنتناول في هذا المبحث 
الإنتاج الى غایة التي یرتكبها المتدخل ، او المحترف ضد الفرد المستهلك بدایة مرحلة

و ،)المطلب الأول (نواع المتابعةأالإستهلاك، وكذا إجراء المصالحة الذي یضع حدا لكل 
( بعد وذلك الجزاءات التي قررها المشرع ضد المخالفین لأحكام وقوانین حمایة المستهلك 

).المطلب الثاني 
.التحقیق والمتابعة في مجال حمایة المستهلك: المطلب الأول

الموظفون المؤهلون للقیام بعملیات التحقیق والمتابعة رق في هذا المطلب إلى نتط
ثم إلى إجراءات التحقیق ،)الفرع الأول(المستهلك وهذا من خلال حمایةمن أجل

لمصالحة التي تخصصه لعملیة ا)الفرع الثالث(و،)نيالفرع الثا(والمتابعة من خلال 
.متابعةالتءاإجراتضع حد لكل 

.112بن لحرش نوال، المرجع السابق، ص)1(
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.الموظفون المؤهلون للتحقیق والمتابعة: رع الأولالف
:يیشمل الضبط القضائ" جمن ق إ ج14نصت المادة 

.ضباط الشرطة القضائیة-1
.القضائیةأعوان الضبطیة-2
)1("الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي-3

.من هذه المادة) 03(ا في الفقرة علیههذه على الفئة المنصوصفي دراساتناسوف نركز 
المتعلق بحمایة 03-09رقم القانونلأعوان المؤهلون لمعاینة مخالفات ا:أولا

.المستهلك وقمع الغش 
بالإضافة إلى " المتعلق بحمایة المستهلك 03-09رقم القانونمن 25تنص المادة 

لنصوص الخاصة ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب ا
بهم یؤهل للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون 

.)2("للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك
03- 03والأمر رقم 02-04لأعوان المؤهلون لمعاینة مخالفات القانون رقم ا:ثانیا

بقة على الممارسات الذي یحدد القواعد المط02-04من القانون رقم 49تنص المادة 
في إطار تطبیق هذا القانون یؤهل للقیام بالتحقیقات ومعاینة أحكامه "التجاریة 

.الموظفون الآتي ذكرهم
ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة-
لفة الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكالأسلاكالمستخدمون المنتمون إلى -

.بالتجارة
ون لهذا نیعلى الأقل المع14رتبون في الصف أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة الم-

.)3(..."الغرض 

.المرجع السابقالمعدل والمتمم،ءات الجزائیة،یتضمن قانون الإجرا، 155-66أمر رقم )1(
.المرجع السابق، ...متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال03- 09قانون رقم )2(
.، المرجع السابقالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةـ المتعلق ب02، 04قانون رقم )3(
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یحقق المقرر في الطلبات " المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم 50تنص المادة -
إلیه رئیس مجلس هاوالشكاوي المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یسند

.)1(..."لمنافسة ا
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09رقم القانونمن 25من خلال المادة 

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون 49والمادة 
نستنتج أنه توجد نوعین من الموظفون المؤهلون لمتابعة التحقیق في الجرائم المرتكبة ضد 

:مستهلك وهماال
.أعوان وموظفو قمع الغش-
الاقتصادیةأعوان وموظفو المنافسة والتحقیقات -

.بالإضافة إلى المقررین الموجودین على مستوى مجلس المنافسة
المتضمن القانون الأساسي 415-09المرسوم التنفیذي رقم من4المادةحیث تنص 

" المكلفة بالتجارة دارةللإخاصة على الموظفین المنتمین للأسلاك الالمطبقالخاص
:تضم شعبة قمع الغش لأسلاك الآتیة

.سلك مراقبي قمع الغش في طریق الزوال-
.سلك محققي قمع الغش-
.)2("سلك مفتشي قمع الغش-

للإشارة فإن فئة مراقبي قمع الغش قد زالت في أغلب مدیریات التجارة الولائیة في سنة 
2013.

:قمع الغش ثلاث رتبتضم فئة محققي-
.رتبة محقق قمع الغش-
.لقمع الغشيرتبة محقق رئیس-

.سابق، المرجع ال...المتعلق بالمنافسة 03-03أمر رقم )1(
یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على ، 2009دیسمبر 16مؤرخ في 415-09المرسوم التنفیذي رقم )2(

.2009دیسمبر 20الصادر في 75العدد ،ج ر،الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالتجارة 
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.415-09من المرسوم رقم 28رتبة رئیس محقق رئیسي لقمع الغش حسب نص المادة -
:یضم سلك مفتش قمع الغش ثلاث رتب" من نفس المرسوم 39كما تنص المادة -
.رتبة مفتش رئیسي لقمع الغش-
.لقمع الغشيیسرتبة رئیس مفتش رئ-
.)1("رتبة مفتش قسم لقمع الغش-

تضم الاقتصادیةوبالرجوع إلى المرسوم السالف الذكر نجد أن شعبة المنافسة والتحقیقات 
:الآتیةالأسلاك

.في طریق الزوالالاقتصادیةسلك مراقبي المنافسة والتحقیقات -
.الاقتصادیةالمنافسة والتحقیقات محققيسلك -
.)2("5حسب نص المادة الاقتصادیةلمنافسة والتحقیقات سلك مفتش ا-

قد الاقتصادیةنفس الملاحظة مع فئة قمع الغش فإن سلك مراقبي المنافسة والتحقیقات 
.زالت 

نفسها الرتب التي التي تنطبق على شعبة قمع الغش هيما هو ملاحظ كذلك أن الرتب -
.تصادیةالاقوالتحقیقات ةتنطبق على رتبة شعبة المنافس

الیمین وهذا حسب نص أداءقبل بدء هؤلاء الموظفون في أداء مهامهم فإنه یجب علیهم -
الاقتصادیة بالنسبة لأعوان التحقیقات ) 05(الفقرة 02-04من القانون رقم 49المادة 

من القانون رقم 26ع الغش وهذا حسب نص المادة ونفس الشيء ینطبق على أعوان قم
حقیقهم أو في بدایة تیة المستهلك كما یجب على هؤلاء الموظفینالمتعلق بحما09-03

.أداء مهامهم أن یبینوا
.الوظیفة التي یشغلونها بمعنى فئة الموظفون التي ینتمون إلیها-

، المرجع ن المنتمین لوزارة التجارةالقانون الأساسي المطبق على الموظفییتضمن415-09المرسوم التنفیذي رقم )1(
.السابق

.نفس المرجع)2(
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والتحقیق سواء بالنسبة للشخص الذي یسمح لهم بالقیام بالمعاینةتقدیم التفویض -
)المؤسسة(الطبیعي أو الشخص المعنوي

رج من هذا الإطار ضباط وأعوان الشرطة القضائیة حیث تعتبر هذه المهمة من یخ-
.تكوینهمانتهاءصمیم أعمالهم والتي أدو بشأنها الیمین عند 

.لمتابعة في مجال حمایة المستهلكإجراءات التحقیق وا: الفرع  الثاني 
ي القیام إن عملیة إثبات الجرائم المرتكبة من طرف المتدخل ضد المستهلك یستدع

لهذه الجرائم تتم متابعته ارتكابهعد ثبوت ات من طرف الجهات المخولة لذلك وببتحقیق
.وذلك سواء إداریا أو قضائیا ومن ثم تسلیط العقوبات اللازمة من أجل حمایة المستهلك

.التحقیق والمعاینة: أولا
قانون حمایة التحقیق في جرائم الممارسات التجاریة والجرائم المنصوص علیها في-أ

.المستهلك
:التجاريالاستعمالدخول المحلات والأماكن ذات -1

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04رقم القانونمن 52تطبیقا لما جاء في نص المادة 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 34الممارسات التجاریة والمادة 

ة على مطابقة والرقابالاقتصادیةالتحقیق بالنسبة للتحقیقات الغش فإن الأعوان المكلفین ب
:لأعوان قمع الغش المنتوجات بالنسبة 

، أماكن الشحن والتخزین وبصفة دخول المحلات التجاریة، المكاتب، الملحقاتیمكنهم-
.المحلات السكنیةباستثناءعامة أي مكان 

بحضور صاحب المحل أو من التجاري یجب أن یتم الاستعمالدخول المحلات ذات -
یمكنهم فتحالمحققینن ق بعملیة نقل السلع أو البضائع فإأما إذا كان التحقیق یتعلهیمثل



الحمایة الإجرائیة للمستھلكثاني             الفصل ال

85

التحقیق القیام استدعىبحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل وإذا اع أي طرد أو مت
.)1(التابعین لهاالمحققون تعین خبیر من الجهات الإداریةبتحریات تقنیة فیمكن أن یطلب

.الإطلاع على الوثائق وحجزها-2
فین المكلفین بالتحقیقات وقمع الغش فحص جمیع المستندات التجاریة یمكن للموظ

أن، كما یمكنهم والمتعلقة بالإعلام الآليةالمغناطیسیوكل الأقراص ،ةیوالمحاسب،والمالیة 
لسر المهني كما یمكنهم أن یطلبونها في أي ید كانت دون أن یمنعوا من ذلك بحجة ا

وثیقة حیثما وجدت ومهما كانت طبیعتها وحجز المستندات التي ةأیاستلامیشترطوا 
تساعدهم على أداء مهامهم بحیث تضاف المستندات المحجوزة إلى المحضر أو ترجع 

.)2(في نهایة التحقیقأصحابهاإلى 
كن لأعوان قمع الغش القیام ضافة إلى الإجراءات السابقة یمالإب: العیناتاقتطاع-3

أو العینات للتأكد من مدى مطابقة المنتوج حیث أنه لإجراء التحالیلاقتطاعبإجراء 
عینات متجاتنسة وممثلة للحصة موضوع ) 03(أو التجارب تقتطع ثلاث الاختبارات

.الرقابة وتشمع
أو حالیلترسل العینة الأولى إلى المخبر المؤهل بموجب هذا القانون لإجراء الت

أو التجارب وتشكل العینات الثانیة والثالثة عینتین شاهدتین واحدة تحتفظ بها ،الاختبارات
.)3(....والأخرى یحتفظ بها المتدخل المعني بالاقتطاعمصالح الرقابة التي قامت 

:زیارة وتفتیش المحلات السكنیة-4
ي المسبق یجب أن تتم إن عملیات التفتیش للأماكن التي یشترط فیها الإذن القضائ

الشرطة ضباطأوالإذن ویمثلها ضابطأعطتتحت إشراف الجهة القضائیة التي 
لهذا الغرض ویمكن للجهة القضائیة أن توقف عملیات التفتیش أو تأمر نیالمعینالقضائیة 

:بتجمیدها كما یجب أن یتم التفتیش وفق القواعد التالیة

.03-09من القانون 34والمادة ،02-04من القانون رقم 52أنظر المادة )1(
.03- 09من القانون رقم 33والمادة ،02-04من القانون رقم 50المادة )2(
.، المرجع  السابق...المتعلق بحمایة المستهلك،03-09من القانون رقم 40المادة )3(
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ور صاحب المسكن وإذا تعذر ذلك یجب تعین من لا یجوز البدء في التفتیش إلا بحض-
ائیة المكلفین بالتحقیق ینوب عنه وإذا رفض فإنه بإمكان ضابط أو ضباط الشرطة القض

.)1(أنن یستدعي شاهدین لحضور عملیة التفتیش
لا یجوز البدء في التفتیش أو المعاینة قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة -

.)2(إذا طلب صاحب المنزل ذلكالثامنة مساءا إلا 
تغلف الأشیاء أو المستندات المضبوطة ویختم علیها إذا أمكن ذلك وإذا تعذرت الكتابة -

الورق شریطا منعلیهما توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة
.)3(ویختم بختمه یحرر جرد ألأشیاء والمستندات المضبوطة

.م المنافسةإجراء التحقیق في جرائ- ب
:رائم التي تمس بالمنافسة كما یليیباشر مجلس المنافسة عملیة التحقیق في الج

.)4(والجهات المخولة لذلك: نافسة میجب إخطار مجلس ال-)1
.الوزیر المكلف بالتجارة-
.أخرىمن طرف جهات للانتهاكالمؤسسات التي تعرضت -
در من تلقاء نفسه بدراسات وأبحاث مجلس المنافسة یمكن أن یبا: الإخطار التلقائي-

.مرتبطة بالمنافسة
والنقابیة، المؤسسات والجمعیات المهنیة الاقتصادیة والمالیةالهیئات الجماعات المحلیة،-

.وجمعیات المستهلكین
وشروط )5(یجب توفر شروط شكلیة: لإخطار اجب توافرها في االشروط الو -)2

.)6(موضوعیة

.، المرجع السابق...ج جا من ق45المادة )1(
.من نفس المرجع47المادة )2(
.من نفس المرجع44المادة )3(
المتعلق 03- 03من الأمر رقم 44أنظر أكثر تفصیل الجهات المخولة بإخطار مجلس المنافسة إلى نص المادة )4(

.من نفس الأمر 35ى نص المادة بالمنافسة والتي تحیلنا بدورها إل
.المرجع السابق...،44-96من المرسوم رقم 17، 16، 15الشروط الشكلیة للإخطار تستشف من نص المواد )5(
المرجع نفس 16المادة )6(
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.فصل مجلس المنافسة في الإخطار-)3
یمك أن یصرح المجلس بموجب قرار محلل بعدم قبول الإخطار : حالات رفض الإخطار*

أو غیر مدعمة بعناصر اختصاصهرة لا تدخل ضمن و الوقائع المذكأنارتأىإذا ما 
.ما فیه الكفایةمقنعة ب

سنوات ) 03(ها ثلاث مدتلمنافسة الدعاوي التي تجاوزت لا یمكن أن ترفع إلى مجلس ا
.)1(أو عقوبة،أو معاینة،إذا لم یحدث بشأنها أي بحث

الإخطار لشروطه الشكلیة والموضوعیة استفاءإذا تحقق المجلس من : قبول الإخطار*
ته أي في إطار تطبق المواد اصوقائع الواردة فیه تدخل ضمن إختصوتبین له أن ال

لمتعلق بالمنافسة أو ضمن الممارسات ا03-03من الأمر رقم 12و6،7،10،11
.من نفس الأمر) 09(المرخص بها في المادة 

في حالة قبول الإخطار من طرف مجلس المنافسة فإنه یشرع في عملیة التحقیق وذلك بـ 
:
.)2(یتم تعین المقرر من قبل رئیس مجلس المنافسة: تعین مقرر -1
بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یسندها یحقق المقرر في الطلبات والشكاوي المتعلقة -2

.)3(إلیه رئیس مجلس المنافسة
یمكن المقرر بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق المكلف بها دون أن یمنع من ذلك -3

بحجة السر المهني ویمكنه أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها 
وتضاف المستندات المحجوزة إلى ،مهامهوحجز المستندات التي تساعده على أداء

كما یمكن أن یطالب المقرر كل المعلومات الضروریة ،التقریر أو ترجع في نهایة التحقیق
.)4(لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر

.، المرجع السابق...المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 44/3المادة )1(
.من نفس المرجع26/1المادة )2(
.من نفس المرجع50/1المادة )3(
.المرجعنفس ،...بالمنافسة المتعلق03-03من الأمر رقم 51المادة )4(
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تحریر المقرر تقریر أولیا یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة ویبلغ رئیس -4
.)1(نةالمجلس إلى الأطراف المعی

التحقیق بناء على تحریات المقامة عن طرف المقرر فإنه یقوم كذلك بتحریر اختتام-5
رأیه المعلل في القضیة على أساس المآخذ المسجلة ویتضمن یضمنهتقریره النهائي

.)2(، نسخ من المحاضر إن وجدتالتبلیغ الأولي التقریر الأوليالتقریر

.إجراءات المتابعة: ثانیا
یة قد كز في إجراءات المتابعة على المتابعة الإداریة لأن المتابعة القضائسوف نر 

حیث أن عملیة متابعة العون ) الأجهزة القضائیة(:ولتم التطرق لها في المبحث الأ
بتحریر محاضر رسمیة من طرف تبتدئجرائم في حق المستهلك ارتكبالذي الاقتصادي

، وقانون لغشي قانون حمایة المستهلك وقمع الأعوان المؤهلون لذلك المنصوص علیهم ف
.الممارسات التجاریة وكذا قانون المنافسة

:تحریر المحاضر الرسمیة)1
حقیقات التي عوان المؤهلون بحمایة المستهلك في إطار مهامهم الرقابیة والتیقوم الأ
، وتعتبر هذه ة ضد مرتكبي الجرائم ضد المستهلكتحریر محاضر رسمییقومون بها ب

ة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر أو یتم إثبات عدم صحتها محاضر ذات حجیال
:)3(ویجب أن یشتمل المحضرلأخرىابالوسائل القانونیة 

.المادیة المسجلةوالمعایناتتاریخ ومكان التحقیقات المنجزة -
.هویة الموظفین وصفاتهم في التحقیق-
.توضیح هویة ونشاط مرتكب المخالفة-

.المتعلق بالمنافسة03-03الامر من 52المادة )1(
.من نفس الأمر54المادة )2(
كذا المرسوم والسابق، المرجع ...المتعلق بحمایة المستهلك03-09من القانون رقم 2و32/1و31المادة )3(

، المرجع السابق ، ...المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،متممالمعدل و ، ال39- 90التنفیذي رقم 
.، المرجع السابق...المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 57، 56أنظر كذلك المادتین
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.هاة حسب الحكام التشریعیة أو التنظیمیة التي تخصها وتعاقب علیالمخالفتصنیف -
.یمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل الأعوان بكل وثیقة أو مستند إثبات-
.یتم تحریر المحضر بحضور المتدخل الذي یوقع المحضر-
.عندما یحرر المحضر في غیاب المتدخل أو في حالة الرفض یقید فیه ذلك-
:تسجیل المحاضر)2

تسجل المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤهلون في سجل مخصص لهذا 
.)1(علیه من طرف رئیس المحكمة المختصة إقلیمیارومؤشالغرض مرقم 

:إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة)3
للمتابعة فإنه افي حالة المحاضر المحررة التي لا تتضمن المصالحة التي تضع حد

ر دالذي یبا) وكیل الجمهوریة(القضاءدارة المعنیة بإحالة هذه الملفات على تقوم الإ
.بالمتابعات القضائیة

:العیناتاقتطاعحالة )4
اقتطاعتطرقنا في مرحلة التحقیق لجوء أعوان قمع الغش في بعض الحالات إلى 

ابر للنتائج المتحصل علیها من قبل مخالاقتصاديالعینات ففي حالة منازعة العون 
:النوعیة فإنه یلجأ في هذه الحالة إلى الخبرة والتي سنحاول التفصیل فیها كما یلي

لیس هناك میدان معین بذاته قد یكون لوحده مجالا للخبرة ذلك أن كل مسألة فنیة 
التقنیة ذات الطابع الفني قد لى إجراء خبرة بشأنها فكل المسائلقد یحتاج الكشف عنها إ

بالخبراء لإجلاء حقیقتها بغیة الوصول إلى الكشف عن الاستعانةلى تجعل القضاء یلجأ إ
.)2(غوامض القضیة التي یجري التحقیق فیها

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في مجال 03-09من القانون رقم 43حالتنا المادةا
.)3(جزائیةالإجراءات والأشكال التي تجري بها عملیة إجراء الخبرة إلى قانون الإجراءات ال

.، المرجع السابق...ة المستهلكالمتعلق بحمای03-09من القانون رقم 32/3المادة )1(
.128،ص2012، دار هومة، الجزائر،6، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائري، طیطمحمد حز )2(
.، المرجع السابق...وقمع الغش، المتعلق بحمایة المستهلك03-09من القانون رقم 43المادة )3(
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یطلب وكیل الجمهوریة من قاضي التحقیق إذا ما رأى في محاضر الأعوان وكشوفات -1
.)1(المخابر التي أحیلت إلیه إجراء خبرة في موضوع الجریمة

تجارب المخابر أواختباراتأو التزویر الناتج عن تحالیل أو الغشاحتمالفي حالة -2
أو مفترض أنه یمكنه الإطلاع على كشف  لي المختص المخالف االمؤهلة یشعر القاض

یطلب أیام عمل لتقدیم ملاحظاته وعند الاقتضاء)08(تقریر المخبر وتمنح له مهلة 
.)2(هذه المهلةانقضاءإجراء الخبرة ولا یمكن للمخالف أن یطلب الخبرة بعد 

ئیة بها الجهة القضاعندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر-3
أحدهما من طرف الجهة القضائیة المختصة والآخر من ) 02(خبیرانالمختصة یختار 

.)3(طرف المخالف المفترض
أو تجربة كخبیر اختیاریمكن أن یعین مسؤول المخبر الذي قام بالتحلیل الأول أو -4

.03-09طبقا للشروط المحددة بموجب القانون رقم 
لیهما تحت مراقبة القاضي الذي یسلمهما المقتطعتین یقوم الخبیران بالمهام المسندة إ-5

أیام وإذا لم 8إذ یعذر المخالف بتقدیم العینة التي یحتفظ بها في مهلة )4(الشاهدتین
وتقام الخبرة على أساس العینة الاعتباریقدمها سلیمة خلال هذه المهلة لا تؤخذ بعین 

.)5(الثانیة فقط
باقتطاعب الخبرین قصد القیام م قاضي التحقیق بندعینة واحدة یقو اقتطاعفي حالة -6

، ویمارس الخبران مشتركین مهامهما في مجال الرقابة )6(قتضه القانونجدید كما ی
البكتریولوجیة والبیولوجیة للعینة الجدیدة ویختار القاضي أحد الخبرین من بین مسؤولي 

المعني وفقاختصاصالاخالف خبیرا آخر في المخابر المؤهلة قانونا ویختار الم

. ج.ج.أ.قمن  44المادة )1(
ج.ج.أ.قمن  45المادة )2(
.ج.ج.أ.قمن  46/1المادة )3(
.ج.ج.أ.قمن  48/1المادة )4(
.ج.ج.أ.قمن  48/2المادة )5(
.ج.ج.أ.قمن  49المادة )6(
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، وتجرى الخبرة في التاریخ الذي یحدده القاضي في مخابر )1(للأوضاع السابق شرحها
ة الفحص و إكسابه الصبغإتماممؤهلة ، كما أنه لا یمنع غیاب أحد الخبرین من 

ویستعملان في ذلك مناهج التحلیل المستخدمة من المخابر المؤهلة للقیام )2(الحضوریة
.)3(لإضافةویستعینوا بمناهج أخرى على سبیل الیل بنفس التحا

تنتهي عملیات الخبرة بتقریر واحد إذا كانت العینة واحدة فقط وبتقریرین منفصلین إذا -7
كنا بصدد عینتین یكون بالنتائج المتوصل إلیها ویودعانه في الآجل المحدد تكون الخبرة 

.)4(المنجزة قابلة للطعن
الجمهوریة وإذا ثبت قیق یحیل قاضي التحقیق الملف إلى وكیلعملیة التحانتهاءعند *

جریمة في حق المستهلك یحیل وكیل ارتكبقد الاقتصاديالعون في الأخیر أن
.الجمهوریة الملف إلى الجهة الحكم

.متابعة الجرائم الماسة بالمنافسة*
المقرر رف من عملیة البحث والتحقیق وتحریر التقریر النهائي من طالانتهاءبعد 

وتنتهي الآجال القانونیة الممنوحة ،لأطرافى علم جمیع اإلرالأخیوبعد أن یصل هذا 
وملاحظاتهم تبدأ مرحلة المواجهة من خلال الجلسة التي یحدد أرائهمللأطراف لإبداء 

.مجلس المنافسةرئیستاریخها
:لأطرافااستدعاء-1

الذي یحدد النظام الداخلي 44-96من المرسوم التنفیذي رقم 24ة طبقا لنص الماد
مجلس المنافسة، فإن جدول أعمال الجلسات یرسل إلى أعضاء مجلس المنافسة ل

الجلسة كما انعقادأسابیع من تاریخ ) 03(قبل بالاستدعاءوالأطراف المعنیة مصحوبا 
.)5(كلف بالتجارةموإلى ممثل الوزیر النالمعنیییرسل إلى المقررین 

.السابقالمرجع، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،03-09القانون رقم من50المادة )1(
.من نفس المرجع51المادة )2(
.مرجعمن نفس ال52/2المادة )3(
.من نفس للمرجع43المادة )4(
.المرجع السابقیحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،،44-96رقم من المرسوم الرئاسي24ظر المادة أن)5(



الحمایة الإجرائیة للمستھلكثاني             الفصل ال

92

.سیر الجلسة-2
یر المكلف أعضاء مجلس المنافسة المقررون، ممثل الوز (بعد حضور ألأطراف المعنیة -

).والمؤسسات المختصة،الأمین العامبالتجارة
أعضاء من ) 06(تتم جلسات مجلس المنافسة في السریة ولا تصح إلا بحضور ستة -

مداومة ولا یمكن أن یشارك أي عضو في المجلس في ) 09(بین أعضاء المجلس التسعة
تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یوجد بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة 

.)1(الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة
أرائهم تتضمن یجب أن تكون التدخلات شفویة للأطراف مرفقة بتقدیم مذكرة-

أي یحضر مع محامیه أو معوملاحظاتهم كما یستطیع كل طرف أن یعین ممثلا عنه أو
ى نسخة منه أما لإطلاع على الملف والحصول علافيشخص یختاره لمساعدته وله حق

، سریة أو وثائق هامة فإن رئیس مجلس المنافسة یستطیع بناء على إذا وجدت مستندات
تسحب هذه الوثائق أنظرف الأطراف رفض تسلیمها بحجة السر المهني على 

.)2(لف ولا یؤسس علیها قرار المجلسوالمستندات من الم
لأشخاص الحاضرین ویوقعه برفقةاأسماءیحرر الكاتب في الأخیر محضر یذكر فیه -

.القرارواتخاذرئیس المجلس وتبدأ مرحلة المداولة 
في حالة ثبوت إحدى الممارسات المنافسة للمنافسة فإن مجلس المنافسة یصدر عقوبات -

.ا في المبحث الثاني من هذا الفصلالتطرق لهتكون قابلة للتنفیذ سیتم 
.حد للمتابعةلوضعالمصالحة كإجراء: الفرع الثالث

لإدارة المكلفة بحمایة المستهلك لطریق الودي التسویة الودیة بین اوهي االمصالحة
یتم من خلالها ،المحرر ضده المحضر من جهة أخرىالاقتصاديمن جهة والمتعامل 

جم عن الجرائم المرتكبة ضد المستهلك وهي وسیلة سریعة فعالة وعادلة إنهاء النزاع النا
للطرفین لوضع حد للنزاع مقابل دفع المخالف للغرامة المقترحة علیه في حدود العقوبات 

.، المرجع السابق...المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم 29أنظر المادة )1(
.نفس المرجع30المادة )2(
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ن اللجوء إلى هذا الإجراء من شأنه بالإضافة إلى ذلك فا،نالقانو المالیة التي حددها 
.)1(والناتج عن العدد الكبیر لملفات المتابعاتتخفیف العبء عن الجهات القضائیة 

:وسنحاول الإلمام بغرامة المصالحة من خلال التطرق إلى
:المؤهلون لفرض غرامة المصالحة)أ

فإنه یمكن 02-04رقممن القانون60/2وفقا لأحكام المادة : المدیر الولائي للتجارة-1
المتابعین، عندما الاقتصادیینة للمتعاملین للمدیر الولائي للتجارة أن یقبل بغرامة المصالح

.)2()دج1000000(ملیون دینارتكون عقوبة المخالفة أقل أو تساوي 
:وزیر التجارة-2

دج )1000000(معاقب علیها بغرامة تفوق الملیون تكبة عندما تكون المخالفة المر 
ة الفصل لوزیر تمنح سلط3الفقرة 60المادة دج فإن)3000000(وأقل من ثلاثة ملایین 

لأعوان المؤهلون والمرسل له من اس محضر المخالفة المحرر من طرف االتجارة على أس
وفي حالة المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة . ر الولائي للتجارةطرف المدی

ة من طرف رف الموظفین المؤهلین یرسل مباشر ملایین دینار فإن المحضر المعد من ط
ي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة المدیر الولائ

.)3(القضائیة
:قیمة غرامة المصالحة) ب

في حالة قبول غرامة المصالحة یوقع المخالف المحضر ویستفید بقوة القانون من 
الذي یحدد القواعد 02- 04من القانون 61/04طبقا لأحكام المادة %20تخفیض قدره 

.)4(على الممارسات التجاریةالمطبقة

.1ص2006مارس 6،علق بكیفیات تطبیق أحكام غرامة المصالحة ، وزارة التجارةیت،منشور وزاري)1(
.، المرجع السابقالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المتعلق بـ،02-04القانون رقم 60/2المادة )2(
.من نفس المرجع3و60/2المادة )3(
.من نفس المرجع61المادة )4(
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.)1(من ثمن المنتوج المقتني%10غرامة رفض خدمة ما بعد البیع هي -
.ویطلق على هاتین النوع بالغرامة النسبیة

:أما الغرامة المحددة فهي
).دج300000(الغرامة المقدرة بثلاثمائة ألف دینار -

انعدام أمن المنتوج، الغذائیةانعدام سلامة المواد: یطبق هذا المقدار على مخالفات 
.)2(عدم تنفیذهأو،الضمانوانعدام،رقابة المطابقةانعدام

)دج200000(ألف دینار لمقدرة بمائةالغرامة ا-
.)3(وغیاب بیانات وسم المنتوج،الصحیةالنظافةانعدامتخص مخالفات 

) دج50000(الغرامة المقدرة بخمسون ألف دینار -
.)4(ة المنتوجمخالفة وحیدة من مخالفة عدم تجربمةتنفرد بهذه الغرا

إذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر یجب على المخالف أن یدفع مبلغا إجمالیا -
.)5(لكل غرامات الصلح المستحقة

.الحالات الغیر معنیة بغرامة المصالحة)ج
.)6(دج)3000000(لما تكون غرامة عقوبة المخالفة أكثر من ثلاثة ملایین -
من القانون رقم 62طبقا لأحكام المادة 47كما هو معرف في المادة في حالة العود-

.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04-02
للمخالف وإلا فإن المصالحة تعتبر باطلةالقبول والموافقة -
.حالات رفض المخالف المصلحة مفضلا بذلك المتابعة القضائیة-
3رر المحضر في غیاب المخالف دون الإخلال بالإجراءات المحددة في الفقرة لما یح-

.02-04رقم القانونمن 57من المادة 

.المرجع السابق،...ق بحمایة المستهلكالمتعل03- 09من القانون رقم 88/08أنظر المادة )1(
من نفس المرجع6و5، 4، 88/2المادة )2(
.، المرجع السابق...بحمایة المستهلكالمتعلق03-09من القانون رقم 9و88/3المادة )3(
.من نفس المرجع88/7المادة )4(

.من نفس المرجع89المادة )5(
.، المرجع السابق...ـ القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمتعلق ب02-04من القانون رقم 60/4المادة )6(
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.عندما یرفض المخالف التوقیع على المحضر-
من 8و7المخالفات الموصوفة بمعارضة المراقبة المنصوص علیها في أحكام الفقرتین -

.02-04من القانون 54المادة 
لا یمكن فرض " بحمایة المستهلك المتعلق03-09رقم من القانون 87المادة تنصكما 

إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إما إلى عقوبة أخرى غیر –غرامة الصلح 
.العقوبة المالیة وإما تتعلق بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك

.ى الأقل إجراء غرامة الصلح یطبق في إحداها علفي حالة تعدد المخالفات التي لا-
.)1("في حالة العود-
.إجراءات المصالحة)د
..المصالحة الواقعة تحت سلطة المدیر الولائي للتجارة*1
.حالة قبول المخالف بمبلغ الغرامة المقترح*

عندما یقبل المخالف مبلغ الغرامة یشار إلى ذلك في المحضر الذي یرسل بعد 
:ى المدیر الولائي للتجارة یحرص هذا الأخیر علىالقیام بإجراء التخفیض إل

.مراجعة مطابقة المحضر ومبلغ الغرامة المقترحة-
.تسجیل المحضر في سجل المنازعات-
إرسال للمخالف الأمر بالدفع الغرامة لدى أمین خزینة الولایة التي تمت على مستواها -

.معاینة المخالفة
لمدیر الولائي بإعداد شهادة  معاینة التسدید تدرج هذه عندما یتم تسدید مبلغ الغرامة یقوم ا

الشهادة في ملف المتابعة الذي یحفظ دون متابعة من طرف المصلحة المكلفة 
.)2(بالمنازعات

.حالة رفض مبلغ الغرامة*
عندما یعترض المخالف على مبلغ غرامة المصالحة یشار إلى ذلك في المحضر 

من طرف الأعوان الذین قاموا بإعداد هذه المحاضر اضالاعتر ویسلم له نموذج من وثیقة 

.، المرجع السابق..بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعلق03-09من القانون رقم 87المادة )1(
.5ع السابق، ص، المرجتطبیق احكام غرامة المصالحةمنشور وزاري یحدد كیفیات )2(
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ابتداءأیام 08كما یلزم المخالف بتقدیم طعنه المعلل لدى المدیر الولائي للتجارة في اجل 
.یر المحضرر من تاریخ تح

یعرض الطعن بعد تسجیله من طرف المصلحة المكلفة بالمنازعات على لجنة 
.)1(على الغرامة المقترحةو رفض الاعتراضتي تقرر بعد دراسته قبول أالخاصة ال

.التجارةالمصالحة الواقعة تحت سلطة وزیر*2
:في حالة قبول المخالف لمبلغ الغرامة المقترح*

عندما یتم قبول مبلغ الغرامة المقترح والقیام بالتخفیض المقرر یحال المحضر على 
لمنازعات بالملف في هذا ة االمدیر الولائي للتجارة الذي یسهر بدوره على تكفل مصلح

فیه جمیع ح سجل خاص مرقم ومؤشر علیه لدى المدیر الجهوي للتجارة تدون الشأن یفت
الملفات المعروضة على إجراء المصالحة على مستوى الوزارة تحول فورا نسخة من 

ببطاقة تحلیلیة مرفقة) الاقتصادیةالمدیریة العامة للرقابة (المحضر إلى وزارة التجارة 
للمخالفة موقعة من طرف المدیر الولائي للتجارة وتحفظ النسخة الأصلیة للحضر على 

تسدید الغرامة أو (نتائج المتابعة الخاصة بالملف انتظارمستوى مصلحة المنازعات في 
)المتابعة القضائیة

یشعر المتعامل بعد قبول المصالحة وتوقیعه على المحضر بإسال ملفه إلى وزارة التجارة 
.علیهقرارللإ

قتصادیة وقمع الغش مباشرة بعد تلقیها للمحضر تتكفل المدیریة العامة للرقابة الا
بإعداد أمر بالدفع وإرساله إلى مدیر التجارة المعني لتبلیغه للمخالف ومتابعته بعد التسدید 
المبلغ یقوم المدیر الولائي بإصدار شهادة التسدید التي تدرج في الملف الذي یحفظ لدى 

.)2(مصلحة المنازعات
.على مبلغ الغرامة المقترحالاعتراضة حال*

مكتوبا طبقا للنموذج الذي یقدم له من اعتراضایستوجب على المتعامل أن یقدم 
أیام من تاریخ 08طرف الأعوان المحررون للمدیر الولائي للتجارة في أجل لا یتعدى 

.5ص، السابقالمرجعاحكام غرامة المصالحةیحدد كیفیات تطبیق،منشور وزاري)1(
.7المرجع صنفس )2(



الحمایة الإجرائیة للمستھلكثاني             الفصل ال

97

والاعتراض على تسجیل المحضر عدبجل و المحضر، یقوم المدیر الولائي دون اتحریر 
وقمع الاقتصادیةسال الوثائق التالیة للمدیریة العامة للرقابة ر مستوى مصلحة المنازعات بإ

.الغش
.المقدم من طرف المخالفالاعتراض-
.نسخة من محضر المخالفة-
.البطاقة التحلیلیة للمخالفة-

بالدفع لبث فیه ترسل أمر للرقابة وبعد امن قبل المدیریة العامة الاعتراضیدرس 
.)1(مخالف والمتابعةللللمدیر الولائي للتجارة المعني 

تنقضي الدعوى العمومیة إذا سدد المخالف " 03-09من القانون رقم 93تنص المادة 
المشرع یتحدث " أعلاه92مبلغ غرامة الصلح في الآجال والشروط المحددة في المادة 

حین أن الدعوى العمومیة لم تبدأ بعد فكیف تنتهي لأنه الدعوى العمومیة في انقضاءعن 
.في حال تسدید المبلغ تنتهي كل أنواع المتابعة

المطلب الثاني
ررة للجرائم المرتكبة ضد المتدخلالجزاءات المق

بعدما تطرقنا إلى الموظفون المؤهلون لمعاینة الجرائم التي تمس المستهلك وكیفیة 
في هذا المطلب إلى قمع وردع المتدخلین من أجل حمایة التحقیق والمتابعة نتطرق 

أو لقوانین الوطنیةستهلاك سواء في القوانین والتنظیمات المتعلقة بالاالمستهلك فكل ا
في لمصلحة المستهلك وتنص صراحة على افاقیات الدولیة التي تمنع السلوك المنالات

ل التطرق إلى ذلك عن ذلك لكن قبالناهیة القانونیةعقوبات جزائیة للمخالفین للقواعد 
.عقوبات الإداریةسوف نعرج على ال

.الجزاءات الإداریة:الفرع الأول
.غشفي قانون حمایة المستهلك وقمع الالجزاءات المنصوص علیها:أولا

.8، صالسابقالمرجع احكام غرامة المصالحةیحدد كیفیات تطبیق،منشور وزاري)1(
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.حجز المنتوج-1
متدخل إجراء عملیة إذا ثبت عدم إمكانیة ضبط مطابقة المنتوج أو إذا رفض ال

أو إعادة توجیهه أو إتلافه اتجاههیتم حجزه بغرض تغیر ) الغیر مطابق(ضبط المنتوج
.)1(دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة

من المرسوم 26ب ما تنص علیه المادة حس: تغیر مقصدهحجز المنتوج قصد-أ
:یعني تغیر المقصد ما یأتي"39- 90التنفیذي رقم 

ل المقصد إلى هیئة تستعملها في غرض على نفقة المتدخجوزةالمنتوجات المحإرسال-
....غیر شرعي أما مباشرة وإما بعد تحویلها

لى الهیئة المسؤولة عن ارد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر -
.)2("أو إسترادها،اأو إنتاجه،هابیتوض

.للاستهلاكإتلاف المنتوج غیر المطابق الغیر صالح - ب
كل الجوانب فإنه المنتوج مناستعمالوعدم القدرة على كما تعذر إزالة المطابقة

الغش ویحرر تباشر عملیة الإتلاف المنتوج من قبل المخالف بحضور أعوان الرقابة وقمع 
.)3(لأعوان والمتدخل المعنيمحضرا بذلك وموقع من ا

.سحب المنتوج-2
أو مقدم خدمة یتمثل السحب المؤقت في منع حائز المنتوج: السحب المؤقت للمنتوج-أ

ق عملیة السحب المؤقت على الخدمات أو من التصرف في ذلك المنتوج، وتطبمعین
اقتطاعالمنتوجات التي أثارت فعلا شكوكا عند أعوان الرقابة وذلك بعد الفحص أو إثر 

السابق، نلاحظ في نص المادة استعمل ، المرجع ...حمایة المستهلكالمتعلق بـ03-09من القانون رقم 57المادة )1(
.مطابقةت عملیة غیر فحین أن المنتوج ثبت" المشتبه فیه" المشرع مصطلح 

.، المرجع السابق...ـمراقبة مطابقة المنتوجات المتعلق ب39-90من المرسوم رقم 26أنظر المادة )2(
.السابقالمرجع، ...تهلكحمایة المسالمتعلق بـ03، 09من القانون رقم 64أنظر المادة )3(
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لیة للتأكد من هذه یالعینات في كونها مطابقة ویجب أن تجري علیها فحوص تكم
.)1(الشكوك

یوم أو لم تؤكد عدم مطابقة المنتوج 15لم تتم الفحوص التكمیلیة في أجل في حالة-
.)2(المراقب یرفع إجراء السحب فورا

.)3(حالة ثبوت أن المنتوج غیر مطابق فإن مصاریف التحالیل یتحملها المتدخليف-
.السحب النهائي للمنتوج- ب

المستهلك وقمع المتعلق بحمایة 03-09من القانون رقم 62حسب نص المادة 
أعلاه 25رین في المادة و ینفذ السحب النهائي من طرف الأعوان المذك" نه الغش فإ

:دون رخصة مسبقة من السلطة القضائیة المختصة في الحالات الآتیة
.مدة صلاحیتهاانتهتالتي أومزورة أو مغشوشة أو سامة المنتوجات التي ثبت أنها -
.للاستهلاكتها المنتوجات التي ثبت عدم صلاحی-
.في التزویر استعمالهاحیازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي یمكن -
.المنتوجات المقلدة-
.الأشیاء أو الأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر-

.)4("یعلم وكیل الجمهوریة بذلك فورا
كین المستهلك وقمع الغش وإعلام المستهلعلى عاتق المصالح المكلفة بحمایةكما یقع 

بكل الوسائل عن الأخطار والمخاطر التي یشكلها كل منتوج مسحوب من عملیة العرض 
.)5(للاستهلاك

:التوقیف المؤقت عن النشاط-3
: المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم 65تنص المادة 

ریع والتنظیم الغش طبقا للتشیمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع"
.، المرجع السابقمراقبة مطابقة المنتوجات ـالمتعلق ب39- 90من المرسوم التنفیذي رقم 1،2من ف24أنظر المادة )1(
، نفس المرجع24/3المادة )2(
.، المرجع السابق...حمایة المستهلك المتعلق ب03-09من القانون رقم 60المادة )3(
ن نفس المرجعم62المادة )4(
.من نفس المرجع67المادة )5(
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اریین المفعول بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد الس
هذا التدبیر اتخاذالمحددة في هذا القانون إلى غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى 

.)1("دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في أحكام هذا القانون
المؤسسة كما هو منصوص علیه في قانون الممارسات التجاریة تتم عملیة غلق 

.وهذا ما سنوضحه لاحقا في كیفیة غلق المحلات التجاریة
.الجزاءات المنصوص علیها في قانون الممارسات التجاریة: ثانیا 

:الحجز)1
على حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص علیها في 39نصت المادة 

رقم القانونمن 28و)7و2(7-26-25-23-22-20-14-13-11- 10أحكام المواد 
، كما یمكن حجز العتاد المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد04-02

.)2(مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیةارتكابهافي استعملتوالتجهیزات التي 
ون حمایة عكس ما هو منصوص علیه في قاناعتباریاا أو ییمكن أن یكون الحجز عین

.المستهلك وقمع الغش الذي یكون فیه الحجز عیني فقط
.حجز مادي للسلعكل :الحجز العیني-
كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن مرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب : الاعتباريالحجز -
.)3(ما

عندما یمتلك ةفي حالة الحجز العیني یكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوز 
بالشمع الأحمر وتوضع تحت حراسة ةلتخزین، حیث تشمع المواد المحجوز محلات ل

.)4(مرتكب المخالفة

.المرجع السابق...المتعلق بحمایة المستهلك،03-09من القانون رقم 65المادة )1(
.، المرجع السابقللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد02-04من القانون رقم 39أنظر المادة)2(
.من نفس المرجع40المادة )3(
.المرجعنفس من41/1دة الما)4(
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عندما لا یمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزین یخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا -
حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزین المواد المحجوزة في أي القانون

.)1(ذا الغرضمكان تختاره له
في حالة " 02-04رقم نمن القانو 42الاعتباري نصت علیه المادة بینما الحجز 

، تحدد قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف الاعتباريالحجز 
.مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق

إلى الخزینة الاعتباريیدفع المبلغ الناتج عن بیع السلع موضوع الحجز 
.)2("...العمومیة

:لإدارياالغلق )2
لوالي یمكن ل"على الغلق الإداري بنصها 02-04من القانون رقم 46نصت المادة 
یتخذ بواسطة قرار من المدیر الولائي للتجارة أناقتراحعلى اءالمختص إقلیما بنا

یوما في حالة ) 30(إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز ثلاثین 
-23-22-20-14-13- 11-10مخالفة القواعد المنصوص علیها في أحكام المواد 

.من هذا القانون26-27-28-53- 24-25
.)3("...العدالةمیكون القرار الغلق قابلا للطعن أما

:نشر القرار)3
مكان الوالي المختص إقلیما بإ"من نفس القانون السابق على أنه 48نصت المادة

بنشر وم علیهحكمعلى نفقة مرتكب المخالفة أو الضافة إلى القاضي أن یأمر بالإ
قراراتهما أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن 

.)4("التي یحددانها

.السابق، المرجع للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد02-04من القانون رقم41/2المادة )1(
.من نفس المرجع42المادة )2(
.نفس المرجع46أنظر المادة )3(
.نفس المرجع48المادة )4(
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.الجزاءات الجنائیة: ثانيالفرع ال
ن المتعلقة بحمایة لإداریة المفروضة على المخالف للقوانیبالإضافة إلى الجزاءات ا

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، قانون : لك هناك جزاءات جنائیة نصت علیهاالمسته
.الممارسات التجاریة وقانون المنافسة

.الجزاءات المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش: أولا
تزاماتللالنتطرق إلى الجزاءات التي فرضها المشرع على المحترف المخالف 

:الواقعة على عاتقه
.جریمة مخالفة إلزامیة أمن المنتوج-1

كان فإنه یمس بأمن المنتوج ولا یمكن القول بتوفر التزامإن مخالفة المحترف لأي 
بالمطابقة ینقص من أمن المنتوج ویعاقب الالتزامة فقائم بذاته یتمثل في الأمن فمخالالتزام

دج إلى خمسمائة ألف )200000(مائتي ألف دینار على هذه الجریمة بغرامة مالیة من
.)1(والقضاء بمصادرة المنتوج) دج5000000(دینار 

.جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوجات والخدمات-2
إلى خمسمائة ألف دینار ) دج50000(یعاقب بغرامة خمسین ألف دینار 

.)2(كل من یخالف إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة) دج500000(
.بالنظافةالالتزامجریمة مخالفة -3

دج )1000000(إلى ملیون دینار ) دج50000(یعاقب بغرامة خمسین ألف دینار 
.)3(الصحیةوالنظافةكل من یخالف إلزامیة النظافة

.ة إلزامیة سلامة المادة الغذائیةجریمة مخالف-4
ار إلى خمسمائة ألف دین) دج20000(یعاقب بغرامة مائتي ألف دینار 

.)4(دج كل من یخالف إلزامیة سلامة المواد الغذائیة500000

.، المرجع السابق...بحمایة المستهلكق،المتعل03-09من القانون رقم 73انظر المادة )1(
من نفس المرجع74المادة )2(
.من نفس المرجع72المادة )3(
.من نفس المرجع71المادة )4(
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.جریمة مخالفة إلزامیة الضمان-5
إلى خمسمائة ألف دینار ) دج100000(یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار 

.)1(الضمان أو تنفیذ ضمان المنتوجإلزامیةكل من یخالف ) دج500000(
.د البیعجریمة مخالفة إلزامیة تنفیذ خدمة ما بع-6

إلى ملیون دینار ) دج50000(دینار یعاقب بغرامة من خمسین ألف
.)2(كل من یخالف إلزامیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع) دج1000000(
.ة وسم المنتوجفجریمة مخال-7

عندما یخل المتدخل بالتزامه بوسم المنتوج یكون الجزاء عقوبة متمثلة في غرامة 
.)3()دج1000000(دینارإلى ملیون) دج100000(مالیة من مائة ألف دینار 

سحبه مؤقتا من عملیة أوجریمة بیع منتوج مشمع أو مودع لضبط المطابقة -38
.للاستهلاكعرضه 

سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 06(العقوبة هنا الحبس من ستة 
هاتین حدىأو بإ) دج2000000(ى ملیوني دینار إل) دج500000(دینار خمسمائة ألف

.)4(العقوبتین

مات المنصوص علیها في هذا القانون وفي اتضم الغر " القانونمن هذا 86حسب المادة
حالة العود، تضاعف الغرامات ویمكن للجهة القضائیة المختصة إعلان شطب السجل 

.)5("التجاري

.، المرجع السابق...ك-بحمایة المستهلالمتعلق03-09من القانون رقم 75المادة )1(
من نفس المرجع77أنظر المادة)2(

.المرجعمن نفس82المادة )3(
.نفس المرجع79المادة)4(
.نفس المرجع86المادة )5(
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.الجزاءات الجنائیة المنصوص علیها في قانون الممارسات التجاریة: ثانیا
بالإضافة إلى الجزاءات الجنائیة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع 

إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون )ثانیا(سنتطرق )أولا(الغش التي تطرقنا إلیها 
.الممارسات التجاریة

.جریمة عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات-1
إلى مائة ألف ) دج5000(سة آلاف دینار عقوبة هذه الجریمة هنا غرامة مالیة من خم

.)1()دج100000(دینار 
.جریمة عدم الإعلام بشروط البیع)2

إلى مائة ألف ) دج10000(یعاقب علیها بغرامة مالیة قدرها من عشرة ألاف دینار 
.)2()دج100000(دینار 

:رةاتو جریمة عدم الف)3
لذي كان یجب فوترته من المبلغ ا%80یعاقب على هذه الجریمة بغرامة بنسبة 

.)3(مهما بلغت قیمته
.الغیر مطابقةالفاتورةجریمة )4

إلى خمسین ألف دینار ) دج10000(یعاقب علیها بغرامة من عشرة ألاف دینار 
.)4()دج50000(
:جریمة ممارسة أعمال تجاریة غیر شرعیة)5

لایین إلى ثلاثة م) دج100000(یعاقب علیها بغرامة مالیة من مائة ألف دینار 
.)5()دج3000000(دینار 

.، المرجع السابقللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد02-04من القانون رقم 31المادة)1(

.نفس المرجع32المادة)2(
.نفس المرجع33المادة)3(
.نفي المرجع34المادة )4(
.نفس المرجع35المادة)5(
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.أسعار غیر شرعیةجریمة ممارسة)6
إلى مائة ألف دینار ) دج20000(یعاقب علیها بغرامة عشرین ألف دینار 

.)1()دج200000(
.جریمة ممارسة أعمال تجاریة تدلیسیة-7

إلى عشرة ملایین دینار ) دج300000(یعاقب علیها بغرامة من ثلاثمائة ألف دینار 
.)2()دج 10000000(
تطبق عقوبة جریمة ممارسة أعمال تجاریة غیر نزیهة والقیام بممارسات تعاقدیة تعسفیة - 8

.)3()دج5000000(إلى خمسة ملایین دینار) دج50000(مالیة قدرها خمسین ألف دینار 
.جریمة معارضة الرقابة-9

مائة ألف وبغرامة من ) 02(إلى سنتي) 06(ة أشهره الجریمة الحبس من ستعقوبة هذ
.)4(هاتین العقوبتینبإحدىأو ) دج1000000(إلى ملیون دینار) دج100000(دینار 
.الجزاءات المنصوص علیها في قانون المنافسة: ثالثا

.العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة-أ
من من مبلغ رقم الأعمال %7یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق-

.)4(غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة
مرتكب المخالفة شخصا طبیعیا أو معنویا أو منظمة مهنیة لا تملك رقم أعمال إذا كان-

.)5()دج3000000(محددا فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملایین دینار
فة دج كل شخص ساهم شخصیا بص2000000یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار -

.)6(في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذهااحتیالیة
.العقوبات المطبقة على عملیات التجمیع- ب

.المرجع السابق، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،02-04من القانون 36المادة )1(
.المرجعنفس من 37المادة)2(
.من نفس المرجع38المادة)3(
.، المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة03- 03رقم من الأمر1ف56المادة )4(
.من نفس المرجع2ف56المادة)5(
.من نفس المرجع57أنظر المادة)6(
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یعاقب على عملیات التجمیع والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة 
من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر %7بغرامة مالیة یمكن أن تصل 

مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة من طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة خلال آخر سنة 
.)1(التي تكونت من عملیة التجمیع

.الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات: رابعا
:جریمة المضاربة)1

وبغرامة )05(إلى خمس سنوات)06(عقوبة هذه الجریمة الحبس من ستة أشهر
.)2(دج100000دج إلى 5000مالیة من 

:جریمة الخداع)2
وبغرامة مالیة )03(إلى ثلاث سنوات)02(عقوبة جریمة الخداع الحبس من شهرین

.)3(دج أو بإحدى هاتین العقوبتین20000دج إلى 2000من 
بإحدى ارتكبتدج إذا 500000سنوات والغرامة إلى ) 05(ترفع مدة الحبس إلى -

.)4(ن العقوبات الجزائريمن قانو 43الظروف المشددة المنصوص علیها في المادة 
.جریمة الغش)3

دج 10000وبغرامة من )05(إلى خمس سنوات)02(عقوبتها الحبس من سنتین
.)5(دج50000إلى 

سنوات إلى 5في حالة أن الغش قد سبب مرضا أو عجز عن العمل للضحیة الحبس من 
.)6(دج1000000دج إلى 500000سنوات وبغرامة من ) 10(عشر 

.السابقمرجعال، المتعلق بالمنافسة،03- 03الامر رقممن61المادة )1(
.ق ع ج من 172المادة )2(
.ق ع ج من 429أنظر المادة ) 3(
.ق ع ج من430/1المادة )4(
.ق ع ج من 431/1المادة )5(
.ق ع ج من 432/1المادة )6(
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عضو أو في عاهة استعماللغش في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقد إذا تسبب ا-
عشرین سنة سجن وبغرامة من 20عشر إلى 10مستدیمة العقوبة هي من 

.)1(دج2000000دج إلى 1000000
.)2(ویعاقب الجناة بالسجن المؤبد إذا تسببت المادة المغشوشة في موت إنسان-

.ق ع ج432/2المادة )1(
.ق ع ج432/3المادة )2(
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خاتمة

حاول المشرع الجزائري مواكبة التطور والثورة التي یعیشها العالم في مختلف 
خاصة في الاقتصادياره لترسانة قانونیة في المجال المجالات وذلك من خلال إصد

حیث أصبحت السلع و الخدمات متوفرة ، ومتنوعة ، وتلبي كل ما ،الاستهلاكمجال 
ما تحققه هذه الوفرة من جوانب إیجابیة كبیرة فإن لها وبقدر یحتاجه الفرد في حیاته، 

.سلبیات خطیرة على المستهلك كونه العنصر الأساسي الذي تقوم علیه التجارة
تدخل المشرع بوضع استلزممهدد بالعدید من المخاطر مما قد أصبح المستهلك ف

قت مضى أي و أكثر منحیث أصبح المستهلك بحاجة ملحة،مجموعة قوانین لحمایته
وكذا الاستهلاكیة، في مجال السلع ة من مختلف الجرائم الواقعة علیهإلى حمایة قانونی

.، التخزین، والتوزیعدرایالإستالإنتاج، : مراحل الالخدمات في مختلف 
ئیة نامن خلال ما تم عرضه في هذا البحث یتبین لنا أن موضوع الحمایة الج

والتي بدأت ،لهامة في مجال الدراسات القانونیة للمستهلك تعد من المواضیع الحدیثة وا
الموضوع إلا أنه لم ینل الحد الكافي من وعلى الرغم من أهمیة. الاهتمامبتحضى

العنایة خاصة في الجزائر، حیث أن البحث في الحدود القانونیة للحمایة الجنائیة التي 
لقانونیة المتعلقة بحمایة أقرها المشرع الجزائري تقتضي الدراسة التحلیلیة للقواعد ا

: المستهلك على ضوء القوانین التالیة
، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، بالإضافة إلى جرائم 03-09القانون رقم -

.قانون العقوباتفي وكذا المضاربة المنصوص علیها ،الخداع والتدلیس
.، المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم03- 03الأمر رقم -
المعدل ،على الممارسات التجاریةالمتعلق بالقواعد المطبقة، 02-04انون رقم الق-

.والمتمم
.المراسیم التنظیمیة التي تشرح هذه القوانین ، وكیفیات تطبیقها-

، طائفة القواعد یز بین طائفتین من القواعدیالقواعد القانونیة بالتمسمح تحلیل هذه 
اتق المتدخل والتي تعتبر حقوق بالنسبة للمستهلك على عالتزاماتالموضوعیة التي تقر 
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وطائفة القواعد الإجرائیة التي تبین كیفیة حمایة هذه الحقوق أو أنها تكفل عقاب المعتدي 
.علیها

03-09قانون رقم المن خلال الجزائريتناولنا بالدراسة القواعد التي وضعها المشرع

ن أجل ضمان حمایة المستهلك في مواجهة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، م
.المتدخل
بالضمان القانوني والإتفاقي یتیح حمایة أكبر للمستهلك إضافة إلى الأحكام فالالتزام

بالسلامة هو ضمانة أخرى حیث جاء والالتزامالمنصوص علیها في القانون المدني، 
النظافة الصحیة، للمواد و ،وإلزامیة النظافة،أمن المنتوجاتكإلزامیةبمفاهیم جدیدة 

یوسع من فرص المستهلك في الحصول على الالتزاماتود هذه جالغذائیة وسلامتها فو 
والخدمات،لمنتجاتلواستعمالهاقتناءهالتعویض عما قد یلحقه من أضرار جراء 

لام المستهلك على المتدخلین بإعالتزامبإلقاءكرس هذا القانون الحق في الإعلام 
لأسعار المطبقة علیها وا،والخدمات،لومات الصحیحة حول خصائص المنتوجاتبالمع
المنتوجات والتحذیر من المخاطر التي قد استعماللإعلام بشروط البیع، وطریقة اوكذا 

مطابقة المنتوجات المنتوجات الخطیرة، كما ألزم المتدخل بأو مناستعمالهاعن رتنج
ث مجموعة الخصائص والممیزات التي یجب علیه للرغبات المشروعة للمستهلك من حی

.في المنتوج سواء كان سلعة أو خدمةحترامهاا
المتعلق بالمنافسة فقد حدد القواعد المطبقة على الممارسات 03-03أما الأمر رقم 

في السوق ومعاقبتها المنافسةة لشفافیة ونزاهةیى الممارسات المنافالوتطرق ،التجاریة
اقتراحالإدارة بسلطة احتفاظالهیئات القضائیة مع لاختصاصوأخضع مخالفات أحكامه 

.یقاتالمصالحة وكذلك القیام بالتحق
هاتكتسباإن الجهاز القضائي بالرغم من تراجع دوره أمام السلطات الواسعة التي 

ة یالمنافلممارساتاة في محاربة ما خاصهامازال یلعب دورا،الإدارة في مجال المنافسة
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04القانون رقم حددهاللمنافسة التي 

فإنه لم یمس بالأحكام الجوهریة 06-10رقم أما التعدیل الجدید بموجب القانون ،التجاریة
،غیر الشرعیةتللممارساصور جدیدة وأضاف للقانون في إطارها الممارسات التجاریة، 
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كما غیر هذا القانون مفهوم حالة العود وعدل بعض العقوبات ووسع من مجال تطبیقها 
.فیما یتعلق بالجانب الإجرائي

حاول المشرع تعزیز دور أجهزة الرقابة وذلك من خلال تحویل هذا الدور لوزارة 
من المصالح المركزیة ابتداءالاستشاریةبمختلف هیاكلها وأجهزتها ،)وزارة التجارة(كاملة

إلى المصالح الخارجیة والتي أناط بها المشرع صلاحیات المراقبة وردع المخالفین حفاظا 
مازالتد بشریة ومادیة ر هذه الهیئات الإداریة بما تملكه من موا.على سلامة المستهلك

مة عنصر الصراوافتقادبالبساطة اتسمتبعیدة عن توفیر حمایة حقیقیة للمستهلك، حیث 
وهذا راجع لنقص التكوین الذي تعانیه هذه ،في تطبیق النصوص القانونیة على المخالفین

.الموارد البشریة
: التوصیات التالیة وفي هذا المجال نقترح 

.دماجها مباشرة في المیدان العمليتكوین الموارد البشریة قبل إ-
جل مسایرة كافة أوان الرقابة من كذلك تنظیم دورات تكوینیة وأیام دراسیة لفائدة أع-

.المستجدات على المستوى التشریعي
بأجهزة حدیثة للمراقبة خاصة على مستوى النقاط )قمع الغش(تزوید أعوان الرقابة-

وذلك بتجهیز المخابر المعتمدة في هذا ،را للسلع المستوردةبالتي تعتبر مع،الحدودیة
.المجال
لمستهلك وبالرغم من الدور المنتظر منها سواء في وبالنسبة لدور جمعیات حمایة ا-

إلا أن الواقع یبین ) كحق التقاضي(وعیة والتحسیس أو من خلال دورها الردعي تمجال ال
مثلا قلة الدعم المادي إن لم نقل ،أن هناك عدة عراقیل تحول دون قیامها بهذا الدور

هامها وتحقیق برامجها في سبیل نقترح توفیر الدعم المالي للجمعیات لتقوم بم.انعدامه
حقوق المستهلك، تقویة دور جمعیات حمایة المستهلك وذلك بان تصبح نالدفاع ع

وهذا یؤدي حتما إلى إقبال ،الدعوى التي ترفعها یستفید منها المستهلك المضرور مباشرة
عهم على رفع الدعاوي في حالة إصابتهم بأضرار عوض أن یتحملوا یشجتالمستهلكین و 

.وحدهم متابعة الإجراءات القضائیة والمصاریف الناتجة عنهال
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عبارة عن قوانین ردعیة في الجزائر أنهاوما یلاحظ على قوانین حمایة المستهلك
كاف لذلك یجب غیربالدرجة الأولى خاصة في الجانب المالي، فهذا الجانب الردعي

.إضافة عقوبات بدنیة لأنها تكون أكثر ردعا
الدولة : الیةتایة فعالة المستهلك لا تقوم إلا بتضافر جهود الأطراف الإن تحقیق حم

والمتدخل كصاحب مصلحة ،والمستهلك كطرف أساسي وصاحب حق،كمشرع ومراقب
یضاف إلیها جمعیات حمایة المستهلك التي تستطیع مطالبة المشرع بسد الفراغات 

.القانونیة
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، والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة 1989غست سنة 08الموافق لـ 1410

.2003أكتوبر 05الصادر بتاریخ 59النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله ج ر العدد 
05الموافق لـ 1427رمضان عام 10مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم -18

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها 2003نوفمبر سنة 
.2003نوفمبر 09، الصادر بتاریخ 68وعملها ج ر العدد 

، یتعلق بالترخیص 2005یونیو 22المؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -19
.2005یونیو 22الصادر بتاریخ 4لعملیات التجمیع، ج ر العدد 

المتعلق بتقییم المطابقة 2005دیسمبر 6المؤرخ في 465-05وم تنفیذي رقم مرس-20
.2005دیسمبر 06،الصادر في 80ج ر، العدد 
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10الموافق 1426ذي القعدة عام 08مؤرخ في 468- 05مرسوم تنفیذي رقم -21

، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسندات التحویل ووصل التسلیم والفاتورة2005دیسمبر سنة 
.2005دیسمبر 11المؤرخ في 80الإجمالیة وكیفیات ذلك، ج ر العدد 

الموافق لـ دیسمبر 1428ذي الحجة 16مؤرخ في 402-07مرسوم تنفیذي رقم -22
العدد ،یحدد أسعار القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزیعه، ج ر2007

.2007الصادر بتاریخ،80
غست 19الموافق لـ 1429شعبان عام 17مؤرخ في 266-08مرسوم تنفیذي رقم -23
العدد ،، والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ج ر2008دیسمبر سنة 21
.2008غست 24الصادر في ،48
دیسمبر 16الموافق لـ 1430مؤرخ في ذي الحجة 415-09مرسوم تنفیذي رقم -24

لاك سین المنتمین للأظفالمطبق على المو ، یتضمن القانون الأساسي الخاص2009
.2009دیسمبر 20الصادر في ،75العدد ،الخاصة بوزارة التجارة ج ر

د المطبقة ، المتعلق بالقواع2012مایو 06المؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -25
.2012مایو 09الصادر بتاریخ  28، ج ر العدد في مجال أمن المنتوجات

نوفمبر 09الموافق لـ 1435محرم عام 05مؤرخ في 378-13ذي رقم مرسوم تنفی-26
الصادر 58المستهلك، ج ر العدد بإعلامالمتعلقة توالكیفیا، یحدد الشروط 2013سنة 
.2013نوفمبر 18في 
:القرارات الوزاریة-2ب
، المتعلق 1994ماي 10الموافق ل 1414ذي القعدة عام 29قرار مؤرخ في -1

، و 1990سبتمبر 15المؤرخ في 266- 90تطبیق المرسوم التنفیذي رقم بكیفیات 
یونیو 05الصادر في ،35العدد ،المتعلق بكیفیات ضمان المنتوجات و الخدمات ، ج ر

1994.
، و المتعلق بالمواصفات المیكروبیولوجیة لبعض 1994یولیو 23قرار مؤرخ في -2

.1994سبتمبر 14ادر في الص،57العدد ،المواد الغذائیة ، ج ر
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یتعلق بالقواعد المطبقة على تركیبة المنتوجات 2000،جویلیة 26قرار مؤرخ فى -3
.2000اوت 30الصادر في ،54العدد ،ج ر،للاستهلاكهااللحمیة المطهیة ووضع

، 1999اكتوبر 27یعدل ویتمم القرار المؤرخ في 2008ماي 08قرار مؤرخ في -4
ه و حیزاته و استعماله و اصفات مسحوق الحلیب الصناعي وشروط عرضوالمتعلق بمو 

.2008سبتمبر 03الصادر في ،49عدد ،تسویقه و كیفیات ذالك، ج ر
:منشور*

مارس 06منشور وزاري یتعلق بكیفیات تطبیق أحكام غرامة المصالحة ، وزارة التجارة 
2006 .
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